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  سلمان نصر الداية

  

من  ه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القضاء الشرعيقدمت هذ

  .بغزة -كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية 

  العام الجامعي

م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١
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  داءــــــالإه

  ....نظيفة من أجل استئناف حياة إسلامية ؛إلى الشهداء الذين قضوا نحبهم

  ..... لإقامة حكم االله في الأرض؛إلى الذين لا زالوا يعملون بإصرار
  ن رحمهما االلهي العزيزّيإلى والد

  .....رغبتهما في الحياة كانا يرغبان في تعليمي أشد من اللذين
  .يقدممعي وحرصت على تسهرت لى زوجتي الصابرة التي إ
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  المقدمة
 في كتابه   عالمين حمداً كثيراً مباركاً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه القائل         الحمد الله رب ال     
والـصلاة   .)١ (�ومن يبتَغِ غَير الْإِسلَامِ دينًا فَلَن يقْبلَ منْه وهو في الْآخرة من الْخَاسرِين               � :العزيز

د بن عبـد     محم ،لم الأعظم للبشرية أجمعين    النبي الأمي المع   ،والسلام على المبعوث رحمة للعالمين    
  -: وبعدإلى يوم الدين ومن سار على دربه واستن بسنته ، المياميناالله وعلى آله وصحبه الغر

  :أهمية الموضوع: أولا

الحرية في التقاضـي   تكفل للناسوحقوق قضائية من العلماء من اجتهد في وضع ضمانات         
   .� لأنها من وضع وصنع البشر بسبب بعدها عن منهج االله ناقصةتبدو  لكنها، والدفاع عن أنفسهم

وتجدر الإشارة إلى أن أهمية الموضوع تكمن في مدى تحقق هـذه الـضمانات القـضائية           
 هاماً من جوانـب القـضاء       تعالج جانباً ولذلك كانت هذه الدراسة     . للخصوم كافة وفي كل الأوقات    

  .الإسلامي

والضمانات المعنويـة، والعمـل     ى الضمانات الشكلية    في هذه الدراسة محاولة للتعرف عل       
 لجميـع  وإيـصالها بالقوانين المستنبطة من الكتاب والسنة مع تحري أنجح السبل في تحقيق العدالة             

  . المتقاضين أياً كانوا

 :طبيعة الموضوع: ثانيا

 :على عدة مفاهيم هيالدراسة طبيعة هذه  ترتكز

 .ور التعرف على القضاء وما يتطلبه من أم •

 .التركيز على عناصر المحاكمة العادلة التي تضمن وصول الحق لصاحبه •

بيان الضمانات التي تكفل حق المتخاصم في أي قضية يرفعها على خصمه أمام المحـاكم                •
 .الشرعية 

 .تطبيق الضمانات يؤدي إلى نشر العدل والأمن والأمان في البلاد •

                                           
 .٨٥آية :سورة آل عمران ) ١(
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  :أسباب اختيار الموضوع

 . في البلاد  واستتباب الأمن العدلأهمية الموضوع في نشر •

 . التقليد الأعمى للحضارات الأخرى •

 .الرغبة في وجود بحث يتكلم في هذا الموضوع  •

  .العمل على وضع قانون فلسطيني موحد •

  .المساهمة في تقديم خدمة بسيطة للمحاكم الشرعية  •

  :الجهود السابقة
ت والكتابات التي تحدثت عن بعد البحث والتحري فإن الباحث توصل إلى بعض المقالا  

  :بعض عناصر الموضوع منها 
 .محمد عمارة سلسلة عالم المعرفة ، الكويت . الإسلام وحقوق الإنسان د .١

، تكييف حقوق الإنسان في الإسلام وحكمها محمد عمارة. الغزو الفكري د .٢
 .الشرعي

–عبده شرح الإمام محمد . نهج البلاغة كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب .٣
 .، التعرف على الشروط الواجب توافرها فيمن يعهد إليه القضاء كتاب الشعب

 .مضمون أو مدلول براءة المتهم ، للقاضي أبو يوسف الخراج                 .٤

 .، التعرف على المبادئ الأساسية في حق الدفاعللمودودي نظرية الإسلام وهديه    .٥

ي قائمة المراجع والمصادر إن شاء  فبعض المواضيع من الإنترنت وسيتم ذكرها .٦
  .تعالى االله 
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  :خطة البحث

  .تتكون هذه الدراسة من مقدمة وتمهيد ومن ثم ثلاثة فصول رئيسية وبعدها الخاتمة  
  :وفيه مطلبان ،التمهيد ويتضمن تعريف القضاء ودليل مشروعيته: أولا  
  .تعريف القضاء : المطلب الأول  
  .قضاء مشروعية ال: المطلب الثاني  
  حقيقة الضمانات القضائية وما يتعلق بها من مفاهيم : الفصل الأول  
  :ويحتوي على مبحثين   
  :، وفيه أربعة مطالبمفهوم الضمانات القضائية: المبحث الأول  

  .بالضمانات القضائية في اللغة والاصطلاح التعريف: المطلب الأول
  .مشروعية الضمان وما يتحقق به: المطلب الثاني

  .شروط الضمان وأسبابه: مطلب الثالثال
  .القواعد الفقهية في الضمان وأحكامه: المطلب الرابع

  :، وفيه خمسة مطالبمفهوم حقوق الإنسان في الإسلام: المبحث الثاني  
  .تكييف حقوق الإنسان في الإسلام وحكمها الشرعي: المطلب الأول    
  .حقيقة الحق وأقسامه: المطلب الثاني    
  .حق الإنسان في الحياة والتمتع بها: لثالثالمطلب ا    
  .الحق في حرية الاعتقاد والمعرفة والاختلاف: المطلب الرابع    
  .الحق في الشورى والمساواة: المطلب الخامس    
  :الضمانات الشكلية لحقوق المتخاصمين أمام المحاكم الشرعية: الفصل الثاني  
  :نا مطلبهوفي،  بين الخصومالتسويةحق : المبحث الأول   
  .تعريف التسوية لغة واصطلاحا: المطلب الأول    
  .نماذج عملية نص عليها الفقهاء وظهرت فيها التسوية بين الخصوم: المطلب الثاني    
  : مطلبان، وفيهحق الدفاع وضماناته: المبحث الثاني   

  .حق الدفاع: المطلب الأول
  .ضمانات حق الدفاع: المطلب الثاني
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  :، وفيه مطلبان وتيسير الوصول إليها القاضيعلنية جلسات: المبحث الثالث   
  .المقصود بعلنية الجلسات: المطلب الأول
  .موقف الشريعة الإسلامية من هذا المبدأ: المطلب الثاني

  :، وفيه ثلاثة مطالبتسجيل الدعوى وتدوين الأحكام: المبحث الرابع   
  .معنى التسجيل: المطلب الأول
  . التوثيق بالتسجيل ومشروعيتهفوائد: المطلب الثاني
  .حكم الكتابة والإشهاد في المعاملات: المطلب الثالث

  :، وفيه أربعة مطالبتيسير سبل الطعن في أحكام المحاكم الشرعية : المبحث الخامس  
  .تعريف سبل الطعن في اللغة والشرع: المطلب الأول
  .المواقف التي ينقض فيها الحكم: المطلب الثاني

  .نقض الأحكام بعد صدورها: لثالثالمطلب ا
  .تنفيذ الأحكام بعد صدورها: المطلب الرابع

  :الضمانات الموضوعية لحقوق المتخاصمين أمام المحاكم الشرعية : الفصل الثالث   
  :، وفيه مطلبانعمال أصل البراءةإالحق في : المبحث الأول   

  .مضمون أو مدلول براءة المتهم: المطلب الأول
  .النتائج المترتبة على الأخذ بقرينة البراءة: انيالمطلب الث

  :، وفيه ستة مطالبوجوب التثبيت والتحقيق قبل الحكم: المبحث الثاني  
  .تلقين المدعي دعواه: المطلب الأول
  .الإعذار: المطلب الثاني
  .الشورى: المطلب الثالث
  .الأمر بالصلح قبل إصدار الحكم: المطلب الرابع

  .ير إصدار الحكمالمطلب الخامس تأخ
  .الوضع النفسي للقاضي في حال صدور الحكم: المطلب السادس

  :، وفيه مطلبانحق المتخاصمين في وجود أهلية القاضي: المبحث الثالث   
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التشديد في اختيار القضاة، ويتضمن كتاب الإمام علي للأشتر : المطلب الأول
  .النخعي

  .يمن يولى القضاءالشروط التي يتعين توافرها ف: المطلب الثاني
  :، وفيه خمسة مطالبتقرير مسؤولية القضاة عن أعمالهم: المبحث الرابع   

  .حق الإنسان في وجود قاض مجتهد معتدل: المطلب الأول
  .المواد القانونية التي تبين شروط تعيين القضاة: المطلب الثاني
  .المواد القانونية في مساءلة القضاة: المطلب الثالث
  .في التفتيش على القضاة: بعالمطلب الرا

  .رد القضاة: المطلب الخامس
  :منهج البحث

  . اعتنيت ببيان معنى المصطلحات اللغوية والفقهية والحقائق العلمية من مصادرها الأصلية •

الفقهية من خلال ذكر مواطن الخلاف وذكر المذاهب ثم الأدلة قمت بمعالجة بعض المسائل  •
 . يح مع ذكر أسباب الترجيحمع ذكر سبب الخلاف، ثم الترج

إثبات حقوق المتخاصمين من خلال التعرف على الضمانات الشكلية دور القضاء في  •
 .التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية والمعنوية والقوانين الوضعية 

 . عزوت الآيات الكريمة إلى سورها مع ذكر أرقامها •

ا إن كانت من الصحيحين وإن كانت خرجت الأحاديث من مظانها الأصلية واكتفيت بصحته •
 .من غيرهما ذكرت الحديث والحكم عليه 

 في الحواشي بذكر اسم المرجع ثم المؤلف ثم رقم والاكتفاءالتعريف بالمراجع بالفهرست  •
 .الجزء والصفحة 

 .عزوت كل كلمة إلى قائلها وكل فكرة إلى مؤلفها من باب الأمانة العلمية •

 .ت والنتائج قمت بعمل خلاصة من التوصيا •

 .عملت قائمة من المصادر والمراجع والدوريات التي اعتمدت عليها عند كتابة البحث  •

 .فهرست بالموضوعات في أخر البحث عملت  •
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لا يشكر االله "  :� وعملا بقوله ، )١(} لَئِن شَكَرتُم لَأَزِيدنَّكُم{:يقول الحق سبحانه وتعالى  

  .)٢( "اسمن لا يشكر الن

ثـم أتوجـه    ، فأنني أتوجه أولا بالحمد والثناء الله سبحانه وتعالى أن هداني للإسلام العظيم             

سلمان نصر الداية   / وأستاذي فضيلة الدكتور  بخالص شكري وتقديري إلى مشرفي وشيخي       
والذي أعطاني من علمه ونصائحه     ، الذي تفضل بقبول الإشراف على الرسالة     ، " أبو عبد الرحمن  "
االلهَ أسال أن يكون هذا العمل فـي ميـزان          ، مفيدة ووقته الكثير ولم يبخل علي في يوم من الأيام           ال

  .ناته وجزاه االله عني خير الجزاءحس

  :نكما وأتقدم بالشكر والعرفان لأستاذي الكريمي  

  " عميد كلية الشريعة والقانون. "  ماهر حامد الحولي/فضيلة الدكتور

  "عميد كلية الدراسات العليا . "  مقدادبراهيم إ زياد/فضيلة الدكتور

هذه وإبداء ملاحظاتهما عليها لإثرائهـا وتنقيتهـا ممـا    مناقشة رسالتي  بقبول ن تكرما اللذي  
 ييشوبها مما لابد منه في الجهد البشري الضعيف خطأً أو زللاً؛ لتخرج على أفضل حال سائلا العل                

  .القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم

                                           
  .٧آية : سورة إبراهيم )١(
: صحيح سنن أبي داود ، ٢٠٥٥ص،٤ج،  في شكر المعروفباب، و داود في سننه كتاب الأدبأخرجه أب )٢(

  .١٨٣ص،٣ج،للألباني 
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  التمهيد 
  تعريف القضاء ومشروعيته

        :ناوفيه مطلب
  تعريف القضاء : المطلب الأول
مشروعية القضاء: المطلب الثاني
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ف اس وكان العقل البشري يتردى إلى سف      ،لما جاء الإسلام كان العالم يتخبط في ظلمات الجهل            
ليخرج الناس من عبادة العباد إلـى        ؛   � اً فأرسل االله نبيه محمد    ، وكان البشر في ضلال مبين     ،الأمور

 يـدافع عـن     ،ومن الظلم إلى العدل   ، ومن الجهل إلى العلم      ، ومن الظلمات إلى النور    ،عبادة رب العباد  
فدخل الناس فـي ديـن االله       ،   ويقيم بينهم الميزان المستقيم      ،ويكفل للناس الحقوق  ،  الضعيف والمظلوم   

ونتيجـة إرشـاده    ،وبصره   �  ذلك تحت سمع الرسول     وكان ، وكانوا خير أمة أخرجت للناس     ،أفواجاً
  . حتى شغفت قلوب الصحابة بحبه وانقادوا لسلطانه،ونصحه

 وأرسلهم إلى    القضاةَ ني وع ، بين أصحابه بالحق والعدل فيما يتنازعون به       �االله  قضى رسول     
 فـسقاه   � خطاب ثم جاء أمير المؤمنين عمر بن ال       ، ووضع أساس القضاء وأركانه    ،الولاة والأمصار 

  .ونماه وأرسى دعائمه واستمر كذلك في خلافة الراشدين والأمويين والعباسيين

وسار القضاء الإسلامي يحتذى به كمثل أعلى للعدل والنظام رغم ما يتخلله من بعض الثغرات                
 وضـعف   ،السوداء والجوانب المظلمة مع تغيير الظروف ونزول النكبات السوداء بالدولة الإسـلامية           

  . ولكن القضاء الإسلامي بقي في مجمله على نضارته ورونقه وهيبته ومكانته،لوازع الدينيا

 :فنبدأ بالحديث عـن   ،   ويمثل أحد أركانها     ،القضاء في الإسلام جزء من كيان الدولة الإسلامية            
  .شروعيته ثم التعرض لم).التعريف الشرعي(تعريف القضاء عند أهل اللغة أولا ثم تعريفه عند الفقهاء 
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  تعريف القضاء لغة: أولا 
القضاء الحكـم، وأصـله     :وقيل   .والقاضي الحاكم ،انقضاء الشيء وإتمامه والحكم بين الناس         

والجمع أقضية، و الأقضية مثـل والجمـع         القضاي، وحيث جاءت الياء بعد الألف قلبت الياء همزة ،         
  :لغة العربية على معان كثيرة منهاوردت كلمة قضى ومشتقاتها في الوقد  .)١(القضايا

 .)٣( )٢(}فَقَضاهن سبع سموات     { : تعالىقوله الصنع والتقدير ومنه -١

 .)٥(} وقَضى ربك أَلَّا تَعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالِدينِ إِحسانًا{    : ومنه قوله تعالى )٤(الأمر والإلزام -٢

 يا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَليفَةً في {: قال تعالى يقال قضى بين الخصمين أي حكم بينهما        : الحكم   -٣

 بِيلِ اللَّهس نع لَّكضى فَيولَا تَتَّبِعِ الْهقِّ والنَّاسِ بِالْح نيب كُمضِ فَاح٧) ( ٦(}الْأَر(. 

 .)٩(} فَمنْهم من قَضى نَحبه ومنْهم من ينْتَظر { :ومنه قوله تعالى: )٨(القتل الموت أو -٤

  فَلَما قَضى زيد منْها وطَرا زوجنَاكَها لِكَي لَا يكُون {:له تعالىومنه قو: )١٠(بلوغ الحاجة ونيلها -٥

  

                                           
، المصباح ٣٨٠،ص٤، القاموس المحيط، لفيروز أبادي ج١٨٧ -١٨٦ص ،١٥، لابن منظور جلسان العرب: انظر )١(

  .٧٤٣ – ٧٤٢، ص٢ مجمع اللغة العربية،ج–، المعجم الوسيط ١٩٣المنير، للفيومي، ص
  .١٢ آية:سورة فصلت  )٢(
  .أي فرغ في تسويتهن سبع سماوات في يومين )٣(
 .٣٧٢، ص٢مختصر تفسير ابن كثير، للصابوني، ج )٤(

  .٢٣آية :سورة الإسراء  )٥(
  .٢٦آية:سورة ص  )٦(
 .٢٠١، ص٣مختصر تفسير ابن كثير، للصابوني، ج )٧(

  .٨٩المرجع السابق، ص )٨(
  .٢٣آية : سورة الأحزاب )٩(
 .٩٨، ص٣مختصر تفسير ابن كثير، للصابوني، ج ١٠)(





 


 

  ا������ ٤

ا موإِذَا قَض ائِهِميعاجِ أَدوي أَزف جرح يننؤْملَى الْمولًاعفْعم اللَّه رأَم كَانا وطَرو ن١(}نْه(. 

فَإِذَا قَضيتُم منَاسكَكُم فَاذْكُروا اللَّه كَذكْرِكُم آَباءكُم أَو أَشَد ذكْـرا             {:ومنه قوله تعالى   : )٢(الأداء -٦

ا لَهما ونْيي الدنَا فنَا آَتبقُولُ ري نالنَّاسِ م نخَلَاقفَم نم ةري الْآَخ٣(ٍ} ف(.  

مما سبق يتضح أن كلمة قضاء عند أهل اللغة هي من قبيل المتعدد اللفظي أي لها أكثر من معنى                   
  .الصنع و التقدير والأمر و الإلزام و الحكم والإنهاء والأداء وبلوغ الحاجة : فيأتي القضاء بمعنى 

  .فالقضاء في اللغة هو الحكم 

 :ًضاء اصطلاحاقيف التعر: ثانياً 

 :تعريفات كثيرة في المذاهب الأربعة المعتمدة بعرف الفقهاء القضاء   

  : تعريف الحنفية للقضاء -١
  )٤(".الحكم بين الناس بالحق والحكم بما أنزل االله :" عرفه الكاساني بأنه   - أ
  .)٥("فصل الخصومات ،  وقطع المنازعات على وجه خاص"  :وعرفه ابن عابدين بأنه  - ب
  )٦(."قول ملزم يصدر عن ولاية عامة: " ع القضاء في الشر في الفتاوى الهندية أن جاء و  - ت

  :تعريف المالكية للقضاء  -٢
  )٧( ".هو الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام: " المالكي فقال  فرحون عرفه ابن  -أ 
م أوامـره   الدخول بين الخالق والخلق ، ليـؤدى فـيه         : هو القضاء   يطلحة الأندلس وقال ابن     -ب 

 )٨( .كامه ، بواسطة الكتاب والسنة حوأ

  

                                           
  .٣٧آية : سورة الأحزاب )١(
 .١٠٦، ص١، ج، للصابونيصفوة التفاسير )٢(

  .٢٠٠آية : البقرة سورة )٣(
  .٢،ص٧بدائع الصنائع، ج  )٤(
  .٣٧٥،ص٥رد المحتار على الدر المختار،ج )٥(
  ٣٠٦، ص٣الفتاوي الهندية، الشيخ نظام الدين ، ج  )٦(
  ١٣،ص١تبصرة الحكام ،ج )٧(
  انظر المرجع السابق )٨(
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  : تعريف الشافعية للقضاء -٣
  .)١("بأنه الحكم بين الناس: " جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة  -أ 
 .)٢("فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم االله تعالى" هو: وقال الشربيني  -ب 

  : تعريف الحنابلة للقضاء -٤
تبين الحكم الشرعي والإلزام بـه، وفـصل        :  اصطلاحا القضاء: قال صاحب الروض المربع     -أ 

  .)٣(الحكومات

 .)٤("الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات"هو : وقال البهوتي  -ب 

  : تعريف المعاصرين للقضاء-٥

 )٥("سلطة الفصل بين المتخاصمين، وحماية الحقوق العامة بالأحكام الشرعية: "بأنه  عرفه الزحيلي 

  :التعريف المختار
قـول  ل د استعراض تعريفات الفقهاء للقضاء نرى تقارباً ظاهراً فيما قالوا ، وأجدني مطمئنا            بع  

ويرجع سبب الاختيار    ".فصل الخصومات، وقطع المنازعات، على وجه خاص      : " من قال القضاء هو   
  :للأسباب التالية

ت وهو  فهو جامع حيث يشمل الفصل في جميع الخصومات والمنازعا        : أن التعريف جامع مانع     -أ 
  .مانع من دخول غير القضاء عليه

يقصد منه  فصل الخصومات وقطع المنازعات على وجه قضائي " على وجه خاص :" وقوله   -ب 
  .خاص، وخرج به الصلح بين الخصمين لأنه ليس بقضاء

                                           
  ٢٩٥ ، ص٤انظر حاشيتي قليوبي وعميرة ،قليوبي وعميرة  ،ج )١(
  ٦١٢ ،ص٢الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،ج )٢(
  .٤٣٤ص  الروض المربع، للبهوتي، )٣(
  .المرجع السابق )٤(
 .٣١محمود الزحيلي، ص . صول المحاكمات الشرعية والمدنية، دأ )٥(
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  :تحليل التعريف
  . هو الحكم النهائي في القضايا:فصل

  .اكلتتعلق بما يحدث بين الخصوم من قضايا ومش: الخصومات
  .إنهاء: وقطع

  .الخلافات الموجودة بين الخصوم: المنازعات
  .على وجه قضائي خاص، وخرج به الصلح بين الخصمين، لأنه ليس بقضاء: على وجه خاص





 


 

  ا������ ٧

 �

א��ط�#
א�( 



א	��מ *
�
�
���و���
א��
 


  .لقد ثبتت مشروعية القضاء بالقرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع  

  :من القرآن: أولا
  :لقد وردت آيات كثيرة تدل على مشروعية القضاء منها  

كَان النَّاس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النَّبِيين مبشِّرِين ومنْذرِين وأَنْزلَ معهم الْكتَـاب             {: قول االله تعالى   .١

       و يها اخْتَلَفُوا فيمالنَّاسِ ف نيب كُمحقِّ لِينَـاتُ            بِالْحيالْب متْهاءا جم دعب نم أُوتُوه ينإِلَّا الَّذ يها اخْتَلَفَ فم
                   اطـرإِلَى ص شَاءي ني مدهي اللَّهو هقِّ بِإِذْنالْح نم يها اخْتَلَفُوا فنُوا لِمآَم ينالَّذ ى اللَّهدفَه منَهيا بغْيب

 )١(}مستَقيمٍ

أن االله بعث الأنبياء لهداية الناس وأنزل معهم الكتب السماوية ليحتكموا إليهـا عنـد   : الدلالة  وجه  
  )٢( .الاختلاف

إِن اللَّه يأْمركُم أَن تُؤَدوا الْأَمانَات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمـتُم بـين النَّـاسِ أَن تَحكُمـوا                  {:قوله تعالى  .٢

 )٣(}بِالْعدلِ

 .الحكم بين الناس بالعدل وذلك من الأمانات التي نؤمر بأدائها :ه الدلالةوج

فَلَا وربك لَا يؤْمنُون حتَّى يحكِّموك فيما شَجر بينَهم ثُم لَا يجِدوا في أَنْفُسهِم حرجا مما {: قوله تعالى .٣

 )٤(}قَضيتَ ويسلِّموا تَسليما

فوربك يا محمد لا يكونون مؤمنين حتى يجعلوك حكما بينهم ويرضوا بحكمك فيمـا              : لالةوجه الد 
  )٥( .تنازعوا فيه واختلفوا من الأمور

                                           
  .٢١٣آية : سورة البقرة )١(
  ١١٢ ، ص١صفوة التفاسير ، للصابوني ، ج: راجع  )٢(
  ٥٨آية :سورة النساء )٣(
  .٦٥آية :سورة النساء )٤(
  .٢٣٩ ، ص١صفوة التفاسير ، للصابوني ، ج )٥(





 


 

  ا������ ٨

 إِنَّا أَنْزلْنَا إِلَيك الْكتَاب بِالْحقِّ لِتَحكُم بين النَّاسِ بِما أَراك اللَّه ولَـا تَكُـن لِلْخَـائِنين                  {:وقوله تعالى  .٤

 )١(}صيماخَ

 إنا أنزلنا إليك يا محمد القرآن متلبسا بالحق لتحكم بين الناس بما عرفك االله وأوحـى           :وجه الدلالة 
 )٢( .به إليك

 )٣(}وأَنِ احكُم بينَهم بِما أَنْزلَ اللَّه{:وقوله تعالى .٥

 عليه مـن الكتـاب       مأمور بالحكم بينهم بما أنزل االله      �دلالة الآية توضح أن النبي      : وجه الدلالة 
  )٤( .والسنة

 )٥(} فَاحكُم بينَهم بِالْقسط{:قوله تعالى .٦

 . بأن يحكم بين الناس بالعدل حتى ولو كانوا ظلمة وأعداء�أمر للرسول : وجه الدلالة

يضلَّك حقِّ ولَا تَتَّبِعِ الْهوى فَيا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بين النَّاسِ بِالْ    {:قوله تعالى  .٧

بِيلِ اللَّهس ن٦(}ع(  

 بأن يحكم بين الناس بالحق والعدل وهذا لا يتمكن منه،إلا من عنـده              �أمر لداود   : وجه الدلالة 
  .)٧(وقدرة على تنفيذ الحق ،وعلم بالواقع ، علم بالواجب 

 
 

                                           
  .١٠٥آية :سورة النساء )١(
  .٢٥٢، ص١فاسير، للصابوني، جصفوة الت )٢(
  .٤٩آية :سورة المائدة )٣(
  .٢٣٤حمن، عبد الرحمن السعدي، صتيسير الكريم الر: بتصرف، راجع )٤(
  .٤٢آية :سورة المائدة )٥(
  .٢٦آية :سورة ص )٦(
  .٧١٢تيسير الكريم الرحمن، عبد الرحمن السعدي، ص: راجع )٧(





 


 

  ا������ ٩

نين إِذَا دعوا إِلَى اللَّه ورسولِه لِيحكُم بينَهم أَن يقُولُـوا سـمعنَا             إِنَّما كَان قَولَ الْمؤْم   {:وقوله تعالى  .٨

ونحفْلالْم مه أُولَئِكنَا وأَطَع١(}و( 

 بينت الآية حقيقة الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم حين يدعون إلى االله ورسوله لـيحكم          :وجه الدلالة 
  )٢( . أو خالفها سواء وافق أهوائهم، بينهم 

  :السنةالأدلة من : ثانيا

  :لقد وردت أحاديث كثيرة في مشروعية القضاء

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصـاب فلـه         : "  يقول � أنه سمع رسول االله      �عن عمرو بن العاص      .١
 )٣("أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

 فاجتهد في حكمه فإن أصاب فله أجـران         إذا حكم الحاكم أو القاضي في أي قضية ،        : وجه الدلالة 
  .وإن أخطأ فله أجر

رجل آتاه االله مالا فسلطه علـى       : ينتلا حسد إلا في اثن    ": �قال رسول االله    :  قال �وعن عبد االله     .٢
 )٤("هلكته في الحق وآخر آتاه االله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها

 .قضاء بالحكمة فهو يقضي بها ويعلمها ، وهذا مجال العمل وال:وجه الدلالة

، ولعـل  إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي: "  قال�وعن أم سلمة ـ رضي االله عنها ـ أن النبي    .٣
حق أخيه شـيئاً،    بت له   ، فمن قضي  ضى نحو ما أسمع     قبعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأ       

 )٥("فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار

                                           
  .٥١آية :سورة النور )١(
  .٥٧٢ريم الرحمن، عبد الرحمن السعدي، صانظر تيسير الك )٢(
 ،٩، ج)٢١٥٥(البخاري في صحيحه، كتاب الإعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم  أخرجه )٣(

  .١٣ص ،١١، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ج، كتاب الأقضية، ومسلم في صحيحه٧٦٧ص
، ومسلم في ٢٥، ص١، ج)٧٣(تاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة، رقم البخاري في صحيحه، ك أخرجه )٤(

 ،١ ج،)٨١٥(، رقم ..كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من  صحيحه،
  .٥٥٨ص
 ومسلم ،٧١٢ص، ٩ج، )١٩٨٦(باب موعظة الإمام للخصوم، رقم، ، كتاب الأحكامأخرجه البخاري في صحيحه )٥(

  .٤، ص١٢في صحيحه، كتاب الأقضية، باب وجوب الحكم بشاهد ويمين، ج
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، يل على مشروعية القضاء في حل المنازعات بـين النـاس          دل" فأقضي له : "� قوله   :وجه الدلالة 
  . يحل حراما لا يحرم حلالا ولا وقضاء القاضي،يقضى بالظاهر من الأمور أنوالواجب على القاضي 

إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كـلام           : " �قال رسول االله    :  قال �عن علي    .٤
  .)١("الآخر

  .تقض للأول ، فالقضاء يكون عند سماع الطرفين من قوله فلا :وجه الدلالة

رجل عـرف   : ثنان في النار وواحد في الجنة     االقضاة ثلاثة   : "�قال رسول االله    :  قال �عن بريدة    .٥
فـي النـار،    حق فلم يقض به وجار في الحكم فهو         الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف ال        


 .)٢("ارورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في الن 


فمعرفة الحق والقضاء به سبباً في دخول الجنـة ، ومعرفـة   " فقضى به : " من قوله: وجه الدلالة   
 . الحق وعدم القضاء به سبباً في دخول النار

 لما أراد أن يبعـث      � أن رسول االله     � عن رجال من أصحاب معاذ       �وعن الحارث بن عمرو      .٦
فإن لم تجد   : أقضى بكتاب االله، قال   : لك قضاء؟ قال  كيف تقضى إذا عرض     : " معاذاً إلى اليمن قال   

أجتهـد  : قـال   "�فإن لم تجد في سنة رسول االله        : ، قال �فبسنة رسول االله    : ، قال "في كتاب االله  
الحمد الله الذي وفق رسول االله لما يرضى رسول    :  صدره وقال  �رأيي ولا ألو فضرب رسول االله       

 )٣("االله

 ، والاجتهاد   �قضاء بين الناس يكون بكتاب االله وبسنة رسول االله           دل ذلك على أن ال     :وجه الدلالة 
  .برأيه إذا لم يجد الحكم فيهما 

  

                                           
، الترمذي في سننه، ١٥٤، ص٣أحمد في المسند، باب ومن مسند علي ابن أبي طالب رضي االله عنه، ج: أخرجه )١(

  .حديث حسن: وهذا لفظه، وقال ١٦٧، ص٥باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين، ج
الترمذي في سننه، باب ما جاء  ،٢٥٤ص ،١، ج)١٧٤(بو داود في سننه، باب في الوضوء من النوم، رقمأ: أخرجه )٢(

رقم  باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، ، ابن ماجة في سننه،٣٠٦ص ،١ج ،)١٦٨(رقم في كراهة الصلاة بعد العصر،
  .٩٠ص ،٤ج ،كماالح: ، وصححه الحاكم، انظر٤٦٢ص ،٣النسائي في سننه، ج ،١٠٤ص ،٧، ج)٢٣٠٦(
، البيهقي في السنن الكبرى، ٤٨٩ص، ٩ج ،)٣١١٩(أخرجه أبو داود في سننه، باب اجتهاد الرأي في القضاء، رقم  )٣(
  .٣٢٧ص ،٣ ج،ضعيف، وسنن الترمذي: تحقيق الألباني: ، انظر١١٤ص ،١٠ج





 


 

  ا������ ١١

    :الإجماعمن : ثالثا
: وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة، والحكم بين الناس ثـم قـال            : قال ابن قدامة  

  )١( .با عليهم كالجهاد والإمامةوالقضاء من فروض الكفايات لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، فكان واج
، �أجمع المسلمون على مشروعية القضاء، ولم يخالف أحد في ذلك ، وقد بينـه الـصحابة                   

واهتموا به، وتولاه كثير منهم وطلبوه من غيرهم ، وعين الخلفاء الراشدون ومن بعدهم القـضاة فـي      
  )٢( . فيها نور الإيمان والإسلام حاضرة الدولة الإسلامية ، وفي جميع الأمصار والأقطار التي شع

    

                                           
  .٣٧٤ص ،١١انظر المغني، ج )١(
  .٣٧فى الزحيلي، صمحمد مصط. ،  دأصول المحاكمات الشرعية والمدنية )٢(
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  :في اللغةالضمان تعريف : أولا
 جمع ضمانة، من مادة ضمن، وهي بمعنى الكفالة والزمانـة والعاهـة والـشمول               :الضمانات  

  )١( .والغرامة والحفظ والالتزام والرعاية

 اشتمل عليه   :فتضمنه، جعلته محتويا عليه  : وضمنت الشئ كذا    ، مأخوذ من الضم    : والضمان  
ضمن ضمنا فهو   ، أخرجه وأزكاه : تضمن الغيث النبات  ، حواه ودل عليه    : تضمن الكتاب كذا  ، واحتوى
  : منها وتطلق الضمانات في اللغة على معانٍ)٢(.ضمن

 )٣(.كفله أو التزم بأن يؤدي عنه ما قد يقصر في أدائه: بمعنى الكفالة والالتزام تقول  .أ 

 . )٤(الرجل صاحبههي وثيقة يضمن بها : الضمانة  .ب 

 .)٥(، إذا غرمته، فالتزمهضمنته الشيء تضميناً: ومنها الكفالة والغرامة تقول  .ج 

  .الكفالة والالتزام: والمعنى المراد هو

   :صطلاحلافي االضمان تعريف : ثانيا
  :لقد وضع العلماء تعاريف شتى، تناولوا بها هذه الإطلاقات في الجملة أو بعضها، منها  

  )٦( ".ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة مطلقًا:  "  بأنهلحنفيةاعرفه        

  .)٧("شغل ذمة أخرى بالحق" : المالكيةوهو عند       

                                           
  .٩٢- ٨٩ص ،٨ج لسان العرب، لابن منظور، )١(
  .١١-١٠ص ،٢ج ،للفيومي،المصباح المنير )٢(
  .٥٥٤، ص١ج المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مادة ضمن، )٣(
  .٥٥٥، ص١ج المرجع السابق، )٤(
  .٢٤٥ص، ٤ج ضمن،: مادة ي،والقاموس المحيط، للفيروز أباد، ١١-١٠ص ،٢المصباح المنير، للفيومي، ج )٥(
،  ٤شرح الأشباه والنظائر،ج. غمز عيون البصائر، للحموي ؛٢٨١ص ،٥ج  رد المحتار على الدر المختار، )٦(

  .٦ص
  .٣٠٣ص ،٦الخرشي، ج حاشية الخرشي، )٧(
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  )١(".هو التزام ما في ذمة الغير من المال: "أنهإلى  الشافعية وذهب            

    )٢(.ل به إذا كف  :فهو ضامن وضمين  ، مصدر ضمن الشيء ضمانا   بأنه   :وعرفه الحنابلة      كما
 .)٣(وعرفه الشوكاني بأنه عبارة عن غرامة التالف

  :التعريف المرتضى
  ".ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة مطلقاً": هو  

   :أسباب الاختيار
  .لأن هذا التعريف جامع مانع

ويحتوي على الأمور . لأنه شمل كل شيء يتعلق بالإنسان وأيضا كل الأمور المادية: جامع �
  .المعنوية أيضاً 

  .لأنه لا يدخل فيه غير القضاء : مانع  �
  :القضائيةثانيا تعريف لفظة 

وهي بمعنى الحكـم والإتقـان والمنـع والأداء    " قضى"نسبة إلى القضاء، من مادة : القضائية    
  )٤(.والإنهاء

 هي ما تضمنته نظم الإجـراءات الـصادرة فـي المحـاكم             :والمقصود بالضمانات القضائية  
ررات وضوابط تكفل حصول المتقاضيين على العدالة أثناء ممارسـة عمليـة            الشرعية من أصول ومق   

القضاء بحيث تضمن لكل طرف حقوقه وحريته حال المرافعة، وتفيد بالقوة والحـصانة والاسـتقرار               
  )٥(.للأحكام الصادرة عن المحاكم ومؤسسات القضاء

المعنوية والقوانين كل الضمانات الشكلية وهي عبارة عن : الضمانات القضائيةفالحقيقة 
الموضوعة والتي لا تعارض شرع االله، وكلها تصب في الوصول والحصول على الحق العادل أمام 

  .المحاكم الشرعية
                                           

  .٣٢٣، ص٢حاشيتا قليوبي وعميرة، قليوبي وعميرة، ج: انظر )١(
  .٢٤٨ص ،١١ج، البعلي الحنبليلشمس الدين، المطلع على أبواب المقنع )٢(
  .٢٩٩، ص٥نيل الأوطار، ج )٣(
  .٣٦٦٥ص ،٤ج لسان العرب، لابن منظور، )٤(
  .٧-٦علي الدبيان، ص. الضمانات القضائية العامة في الأنظمة العدلية، د )٥(
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  :مشروعية الضمان: أولا

  .        اء حاجة المسلم في نصوص كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبويةشرع الضمان، لقض

  :فمن القرآن الكريم 

   )١(}ولِمن جاء بِه حملُ بعيرٍ وأَنَا بِه زعيم    {:قوله تعالى  . أ

 بمعنى أنه كفيل وضامن لمن جاءنا بالمكيال ورده إلينا حمل بعير مـن الطعـام                :وجه الدلالة 
    )٢(.كجائزة له

  . )٣(}تُم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتُم بِهوإِن عاقَب {: وقوله تعالى . ب

مـن أسـاء    ، ن عاقبتم   إو، ونادبا للفضل والإحسان  ، للعدل  يقول االله تعالى مبيحا    :ةالدلالوجه  
 )٤( .عكمعلى ما أجراه م،من غير زيادة منكم ، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ، إليكم بالقول والفعل

  :ومن السنة النبوية
طعامه في قصعة فضربت عائشة  � إلى النبي �أهدت بعض أزواج النبي : " قال�  عن أنس  .أ 

  )٥(."طعام بطعام، وإناء بإناء: � فقال النبي ،القصعة بيدها فألقت ما فيها

  . فيه مشروعية الضمان في الإتلافات المالية:وجه الدلالة 

  

                                           
  .٧٢آية  :سورة يوسف )١(
  .٥٧-٥٦، ص٢صفوة التفاسير، للصابوني، ج )٢(
  .١٢٦آية  :سورة النحل )٣(
  .٤٥٢ص ،للسعدي ،تيسير الكريم الرحمن )٤(
  .٤٣٣ص ،٣، ج)٧٣٥٨(أخرجه السيوطي في كتاب صحيح وضعيف الجامع الصغير، باب  )٥(

  .في صحيح الجامع )٣٩١١(تحقيق الألباني، صحيح أنظر حديث رقم
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 ـ       : " � قال رسول االله  : ال ق �عن سمرة بن جندب     . ب أي  )١("ه  على اليد ما أخذت حتـى تؤدي

   .الضمانة
  . مشروعية الضمان حال وضع اليد كالعارية:وجه الدلالة

وأنه كانت له ناقة ضارية فقد دخلت حائطاً فأفسدت فيه، فقـضى            " : �عن البراء بن عازب      .ب 
لماشية بالليل على أهلها وأن مـا       إن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وإن حفظ ا         �رسول االله   

  )٢(."أصابت الماشية بالليل فهو أهلها

أن ما أفسدت الماشية المرسلة بالنهار من مال الغير، فلا ضمان على ربها، وما أفسدته بالليل،                "
 )٣("ضمنه مالكها

  . مشروعية الضمان فيما يتعلق بجنايات البهائم:وجه الدلالة

  ما يتحقق به الضمان : ثانيا 
  .تعدياً ، أو ضرراً، أو إفضاء: يتحقق الضمان إذا كان  

  : التعدي-١
   )٤(.الظلم: التعدي في اللغة  
ة، انتقال الحكم إلى محل آخر ، كتعدي العل       : الاعتداء على حق الغير، بمعنى    : في الاصطلاح و  

  . أو العرفويمكن معرفة معيار التعدي من خلال المخالفة للشرع . والتعدي في الحرمة، وغير ذلك

                                           
 ،٤١، ج)١٩٢٢٨(أخرجه أحمد في مسنده، باب من حديث سمرة ابن جندب عن النبي صلى االله عليه وسلم، رقم )١(

 ، وابن ماجة في سننه، باب العارية،٤٤٧ص ،٩ج ،)٣٠٩١(وأبو داود في سننه، باب في تضمين العور، رقم  ،٥٨ص
، وقال ٦٠، ص٥، ج)١١٨٧(، والترمذي في سننه، باب ما جاء في أن العارية مؤداة، رقم٢٣١، ص٧، ج)٢٣٩١(رقم

  .هذا حديث حسن صحيح: الترمذي
باب  ،، أبو داود في سننه٥٢، ص٣٨ ج،)١٧٨٦٥(اب حديث البراء بن عازب، رقم أخرجه أحمد في مسنده، ب )٢(

، البيهقي في السنن ٤١٢،ص ٣، النسائي في السنن الكبرى، ج٤٥٧، ص٩، ج)٣٠٩٩(المواشي تفسد زرع قوم، رقم
 ،٥ج ،)٢٢٦٣(الحاكم في المستدرك على الصحيحين، باب وأما حديث أبي هريرة، رقم ،٣٤١، ص٨ج الكبرى،

  .إسناده ضعيف لانقطاعه:تعليق شعيب الأرنؤوط . ٤٠٨ص
 .٤١٩، ص٥حاشية الروض المربع، للبهوتي، ج )٣(

  .٥٨٩ص، ٢ ج، مجمع اللغة العربية،المعجم الوسيط )٤(
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١٦
أن كل ما ورد به الشرع مطلقا، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة، يرجع فيـه                 : "قال السيوطي   

   )١(."إلى العرف

الحرز في السرقة، والإحياء في الموات، والاستيلاء في الغصب، وكذلك التعـدي            : وذلك مثل   
ي ضابطه إلى عرف النـاس      في الضمان، فإذا كان التعدي مجاوزة ما ينبغي أن يقتصر عليه، رجع ف            

   )٢(.فيما يعدونه مجاوزة وتعديا سواء أكان عرفا عاما أم خاصاً

  )٣(.المجاوزة والتقصير، والإهمال، وقلة الاحتراز، كما يشتمل العمد والخطأ: ويشمل التعدي  

  : الضرر -٢

  .)٤(الضيق: الضرر في اللغة  

القول، كرجوع الـشهود    والضرر ب  )٥( .هو ظلم وغدر والواجب عدم إيقاعه      :وفي الاصطلاح 
لأنهم أخرجوا المال من يـد      ، ويلزم الشهود بالضمان  ، فان حكم القاضي ينفذ في هذه الحالة      ، بعد الحكم 

   )٦(.مالكه بغير حق

  . وينشأ الضرر بالفعل كتمزيق الثياب، وقطع الأشجار، وحرق الحصائد ونحو ذلك كثير   

  : الإفضاء-٣

  )٧(.وصلت إليه: أفضيت إلى الشيء:  الوصول يقال:ةمن معاني الإفضاء في اللغ  

  . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي  

  .تحقيق المراد أو الهدف: فالمعنى الاصطلاحي هو  

                                           
  .٢٣٣، ص ١٢ج ، مجموعة من العلماء،ارة الأوقاف والشئون الإسلاميةالموسوعة الفقهية وز )١(
  .٩٨الأشباه والنظائر، ص )٢(
  .٢٤٥ص ،٩ وما بعدها، وتكملة فتح القدير، ج٤٠مجمع الضمانات للبغدادي، ص )٣(
  .٥٣٨ص ،١ج المعجم الوسيط، مجموعة من العلماء، )٤(
  .٣٣ص، ١ج، علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام )٥(
  .٢٤٤ص، ٤ج ،للزيلعي، تبيين الحقائق )٦(
  ٦٩٣ص ،٢م الوسيط، مجموعة من العلماء، جالمعج )٧(
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  : ويشترط لاعتبار الإفضاء في الضمان ما يلي

 .أن لا يوجد للضرر أو الإتلاف سبب آخر غيره، سواء أكان هو مباشرة أو تسببا )١

 لا يتخلل بين السبب وبين الضرر، فعل فاعل مختار، وإلا أضيف الضمان إليه، لا إلـى                 وأن )٢
  )١( .السبب وذلك لمباشرته

                                           
  .١٤٦ص ،١، جمجمع الضمانات، للبغدادي )١(
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  المطلب الثالث
  شروط الضمان وأسبابه

  :شروط الضمان: أولا
شروط ضمان الجناية على النفس، وشروط ضـمان        : يمكن تقسيم شروط الضمان إلى قسمين       

  . الجناية على المال
 :ط ضمان الجناية على النفسشرو  .أ 

وهذا من حـق أوليـاء   ، الجناية على النفس إن كانت عمدا وكان القاتل مكلفا؛ وجب القصاص         
أو كانـت الجنايـة     ، أما إذا كان القاتل غير مكلف     .  عنه  من القاتل أو عفوا    االقتيل؛ فان شاءوا اقتصو   

  .سقط القصاص ووجبت الديةيخطأ؛ ففي هذه الحالة 
 )١(:الجناية على المالشروط ضمان   .ب 

فإذا أتلفه بغير إذن   ، متقوماًويكون هذا المال، أن يكون الاعتداء واقعاً على مال مملوك، محترم. ١ 
  . صاحبه؛ يجب عليه ضمانه

أن يكون المعتدي من أهل الوجوب؛ فلا تضمن البهيمة، ولا مالكها إذا أتلفت مال إنسان وهي . ٢ 
  .مسيبة

  . ؛ فيضمن الصبي مال غيره إذا أتلفهن المعتدي على المال مكلفاًلا يشترط أن يكو. ٣ 
ولا يشترط عدم الاضطرار بالنسبة للمعتدي؛ فالمضطر في المخمصة يضمن ما يتلف من أموال . ٤ 

  .الناس
  .تضمن سن الحيوان المكسورة إذا نبتتفلا ؛ أن يكون الضرر الواقع دائماً.  ٥
   

                                           
، مغني المحتاج، ٤٣٣-٤٢٩ص، ٣ج، الشرح الصغير، للدردير، ١٦٨ -١٦٧ص، ٧ج، راجع البدائع، للكاساني )١(

  .١٢٠-١١٦ص، ٤ج، للبهوتي، كشاف القناع، ٢٠٢-١٩٨ص، ٢ج، للنووي
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١٩
  .أسباب الضمان:  ثانيا

  )١(:باب الضمان عند الحنفيةمن أس  
رماً منقولاً، فلو غصب العقـار لا يكـون         تقوماً مح عند الحنفية كون المغصوب مالاً مت     شرط الضمان   
  .موجبا للضمان

  )٢( : من أسباب الضمان عند المالكية  
  .الإتلاف مباشرة، كإحراق الثوب .١
 .ادة أن يفضي غالبا للإتلافالتسبب للإتلاف، كحفر بئر في موضع لم يؤذن فيه مما شأنه في الع .٢

وضع اليد غير المؤتمنة، فيندرج فيها يد الغاصب، والبائع يضمن المبيع الذي يتعلق به حق توفيه  .٣
 .قبل القبض

  )٣( : الضمان عند الشافعية والحنابلة ما يليمن أسبابو .٤
  .العقد، كالمبيع والثمن المعين قبل القبض والسلم في عقد البيع .١
، أو غير مؤتمنـة كالغـصب والـشراء         كالوديعة والشركة إذا حصل التعدي     اليد، مؤتمنة كانت   .٢

 .فاسداً

  . أو مالاًالإتلاف، نفساً .٣
 الحيلولة، كما لو نقل المغصوب إلى بلد أخر وأبعده ، فللمالك المطالبة بالقيمة فـي                :وزاد الشافعية     

 .)٤(، فإذا رده ردهاالحال، للحيلولة قطعاً

  
  
  
  
  

                                           
 .١١٩، ص٥الشيخ نظام، الفتاوى الهندية، ج )١(

  .٢٧ص، ٤الفروق، للقرافي، ج )٢(
  .٢٠٤ص لابن رجب، ، والقواعد،٣٦٢للسيوطي ،ص الأشباه والنظائر، )٣(
  .٣٦٣-٣٦٢الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص )٤(
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٢٠
  المطلب الرابع

  واعد الفقهية في الضمان وأحكامهقال

  : في الضمان القواعد الفقهية: أولا

  )١( الضرر يزال:الأولىالقاعدة 

، قواعد هذا الدين العظـيم    تعتبر هذه القاعدة من أهم قواعد الضمان، وهي قاعدة إسلامية من            
لظالم على  والإسلام حرم ضرر الآخرين، لأن الضرر هو ظلم وغدر، والواجب عدم إيقاعه، وإقرار ا             

ظلمه حرام وممنوع، ويجب إزالته، فإذا وقع الضرر على الأمـوال، فيـزال الـضرر مـن خـلال                   
  .)٢(التعويض

  )٣(الأجر والضمان لا يجتمعان :الثانيةالقاعدة 

 فلو استأجر دابة )٤(.يفهم من هذه القاعدة أنه لا تجب الأجرة في الحال التي يجب فيها الضمان   
 آخر أثقل منه ، كأن حمـل مكان القطن حديداً فماتت ، ضمن قيمتها ،               ا شيئاً لحمل شيء معين، فحمله   

خلاف الجمهور الـذين يوجبـون      . )٥(ولا أجر عليه ؛ لأن الأجر و الضمان لا يجتمعان، عند الحنفية           
الأجر كلما كان للمغصوب أجر ، فالمنافع متقومة كالأعيان، فإذا تلفت أو أتلفها فقـد أتلـف متقومـاً،               

  .)٦(ب ضمانه كالأعيانفوج
وإذا ذهب بعض أجزاء المغصوب في مدة الغصب، وجب مع الأجرة أرش نقصه لانفراد كل                 
  .)٧(بإيجاب

  
  

                                           
  .١١٢قواعد ابن رجب القاعدة  )١(
 .٩٨، ص١درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، ج )٢(

  .٧٨ص  من المجلة،٨٦:المادة )٣(
  .٨٩، ص١علي حيدر، جدرر الحكام شرح مجلة الأحكام ،  )٤(
  .٢١٣ ،ص ٤، والبدائع ، للكاساني، ج ١١٨ ،ص٥تبيين الحقائق، للزيلعي،ج )٥(
  .٤٣٥ ،ص٥المغني،لابن قدامة، ج )٦(
  .١١١ ،ص٤كشاف القناع، للبهوتي، ج )٧(
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٢١
  )١(إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر:القاعدة الثانية

 ـ: فالمباشر للفعل ، أن المباشر يقدم في الضمان عن المتسبب      : يفهم من هذه القاعدة      و الـذي   ه
  .يحصل التلف من فعله دون أن يتخلل بينه وبين التلف فعل فاعل آخر

 شخصٍ فـي     أحد حيوان   من ولي الأمر، فألقى    فلو حفر رجلٌ بئراً في الطريق العام بغير إذن          
   )٢(.ذلك البئر، ضمن الذي ألقى الحيوان، ولا شيء على حافر البئر

 كان حافر البئر قد حفره بدون أمر مـن ولـي الأمـر،              إذا وقع الحيوان بنفسه في البئر، فإذا           
  .فالضمان على حافر البئر

 على مال لآخر ليسرقه، فسرقه اللص، فليس على الـدال ضـمان،             وكذلك لو دل شخص لصاً         
  .)٣(وإنما الضمان على اللص

  )٤( الاضطرار لا يبطل حق الغير :القاعدة الثالثة

طرياً كالجوع؛ فيضمن ما يأكل أو يأخذ، لأن حق الآخرين لا           معنى ذلك أنه إذا كان مضطراً ف           
  .؛ كالإكراه يسقط الإثم والعقوبةيتأثر بالاضطرار، وإذا كان مكرهاً

لو أكره على أن يأكل مال غيره فالضمان عليه ، لأن هذا النوع من الفعـل                : ويقول الكاساني      
 فيه فكان الضمان    حصيله بآلة غيره فكان طائعاً    وهو الأكل مما لا يعمل عليه الإكراه لأنه لا يتصور ت          

    )٥(.عليه

  )٦( لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه:القاعدة الرابعة
معنى ذلك أنه لا يصح لأحد أن يتصرف في ممتلكات الغير إلا بـإذن ، وهـذا الإذن يكـون                         

نسان آخـر ليـشتغل فـي إحـدى         هو كالذي يحصل في توكيل إ     : صراحة أو دلالة ، فالإذن صراحة     
   .الخصومات التي يمكن للموكل القيام بها ،كتوكيل إنسان آخر ليؤجر له عقاراً

                                           
  .٨٠من المجلة ص) ٩٠(المادة  )١(
  .٩١، ص١، علي حيدر، جدرر الحكام شرح مجلة الأحكام )٢(
  .بق نفسهالمرجع السا )٣(
  .١٨٥، الوجيز، ص٣٨، ص١ج ،)٣٣(، علي حيدر، مادة درر الحكام شرح مجلة الأحكام )٤(
  .١٧٩، ص٧ج بدائع الصنائع، )٥(
  .٣٢٧، الوجيز، ص)٨٤(، من المجلة، ص ٩٦: المادة  )٦(
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٢٢
  مأذوناً لههو كذبح الراعي شاة مشرفة على الهلاك ، فالراعي اعتبر: أما الإذن دلالة      

     )١(.استحساناً
  :ومن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

 مال آخر ويلقيه في البحر، أو يهدم بيته، أو يمزق ثوبه، ففعل فالضمان إذا أمر أحد رجلاً أن يأخذ
على الفاعل، لأن الأمر الصادر إليه باطل إلا إذا كان الفاعل مكرهاً، وما لم يكن الآمر وصياً، أو أباً، 

  )٢(.أو سيداً، فالضمان على الآمر

  )٣(جناية العجماء جبار: القاعدة الخامسة

البهيمة ، لأنها   : والعجماء  ، )٤(" جبار عقلهاالعجماء  :"  قال �رسول االله    أن   �عن أبي هريرة      
  .والمراد أنها إذا كانت متروكة ولا يد له عليها. هدر وباطل: لا تفصح ، وجبار 

  )٥(الجواز الشرعي ينافي الضمان :ةسادسالقاعدة ال

فلـو   .عل فلا يـضمن  المعنى أنه إذا فعل شخص فعلا أباحه الشرع ، ونشأ ضرر عن هذا الف        
  .  حفر إنسان في ملكه بئراً، أو حفرة بإذن ولي الأمر، فلا يضمن الضرر الذي يقع

  )٦( :وهذا مقيد بشرطين
  .  راكب السيارة وقائد الدابة ـمثلاًـ  بشرط السلامة، فيضمن أن لا يكون المباح مقيداً .١
 .أن لا يكون في المباح إتلاف الآخرين وإلا كان مضموناً .٢

فيضمن ما يتلفه من مال غيره للمخمصة، مع أن أكله لأجلها  يكون في مخمصة فيأكل مال غيره   كأن  
  .)٧(جائز، بل واجب

                                           
  .٩٧ص ،١درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، ج )١(
 .٢٦٩، ص٢ورنو، جمحمد الب. موسوعة القواعد الفقهية، د )٢(

  .٨٣، ص١ج ،)٩٤(درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر، المادة  )٣(
ومسلم في  ،٦١٩ص ،٩ج، )١٧٥٠(رقم  باب العجماء جبار، ،كتاب الديات، أخرجه البخاري في صحيحه )٤(

  .١٣٣٤ص ،٣،ج)١٧١٠( رقم  ،...كتاب الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار صحيحه،
  .)٨١(ص ،، من المجلة٩١:المادة )٥(
  .٣٨٦ص ،٥لابن عابدين،ج، الدر المختار )٦(
  .٤٥٧ص ،١ج،للبغدادي، ، ومجمع الضمانات)١١٠ – ١٠٩(ص ،٢ج، درر الحكام، علي حيدر )٧(
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٢٣
  )١( الخراج بالضمان :ةبعالقاعدة السا

 هو الذي يخرج من ملك الإنسان ، أي ما ينتج منه من النتاج وما يغل مـن الغـلات                :الخراج     
       )٢(.، وما إليها من الأشياء  وغلال الأرضالعقار ،جارة إوبدل  كلبن الحيوان ونتائجه ،

    )٣(. هو إعطاء مثل الشيء إذا كان من المثليات وقيمته إذا كان من القيميات :والضمان
 إذا تلف ، يكون نفع ذلك الشيء له في مقابلة ضمانه حال التلف،              اً أن من يضمن شيئ    :والمعنى   

   )٤(.ومنه أخذ قولهم الغرم بالغنم 

ومن القواعد الفقهية التي يمكن الاستناد إليها فـي اسـتنباط           هذه القاعدة لا تعتبر من الأدلة الشرعية        و
  .الأحكام وإصدار الفتاوى وإلزام القضاء بها

  )٥( أخذ مال أحد بلا سبب شرعيأن يلا يجوز لأحد  :الثامنةالقاعدة 


هذه القاعدة مأخوذة من حديث         
فيحرم أخذ أموال الآخرين    . )٦("ؤديهعلى اليد ما أخذت حتى ت     ":
  .بالباطل كالغصب والسرقة ونحوهما

كالبيع ، الإجارة ، الهبـة ،       : فبالأسباب الشرعية " بلا سبب شرعي    :"قيدت هذه القاعدة بقوله          
  )٧(.الكفالة ، الحوالة يحق أخذ مال الغير

  
  

                                           
  .٧٨ص. من المجلة) ٨٥(المادة  )١(
  .٨٨ص ،١ج علي حيدر، ،درر الحكام شرح مجلة الأحكام )٢(
  .٤٤٨، ص١ج المرجع السابق، )٣(
  .٨٨، ص١المرجع السابق، ج )٤(
  .٥٣، ص١محمد البورنو، ج. ، موسوعة القواعد الفقهية، د٨٦ من المجلة، ص٩٧: المادة )٥(
، ورواه ابن ماجة في ٥٨ص ،٤١ج ،)١٩٢٢٨(رقم رواه أحمد في مسنده، باب ومن حديث سمرة بن جندب عن، )٦(

 ،)٥٧٨٣( النسائي في السنن الكبرى، باب الجزء الثالث، رقم، ورواه٢٣١، ص٧ج ،)٢٣٩١(سننه، باب العارية، رقم
انظر  ضعيف،: وقال الألباني .٩٠ ص،٦ج ورواه البيهقي في السنن الكبرى، باب الجزء السادس ، ،٤١١ص ،٣ج

  .في ضعيف الجامع) ٣٧٣٧(حديث رقم 
  .٩٨، ص١ج درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، )٧(
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٢٤
من باب التعاون   ، صلحة تقتضي ذلك  الحاجة والضرورة تدعو إلى الضمان؛ والم      :أحكام الضمان : ثانيا

  :وينقسم الضمان إلى ، وتنفيس كربة المسلم، على البر والتقوى
  ).الأنفس والجراح(ضمان الدماء  .١
 .ضمان العقود .٢

 .ضمان الأفعال الضارة بالأموال، كالإتلافات، والغصوب .٣

  :الأحكام العامة في ضمان الأفعال الضارة بالأموال: أ  
  . ومنع غيرهم من الاعتداء  ،دين لزجرهمالضمان يقع على المعت  
إن االله حرم الاعتداء على أموال الناس وابتزازها بغير حق، وشرع ضمان ما أتلف منها بغير                 -١

 .حق، ولو عن طريق الخطأ

من أتلف مالا لغيره، وكان هذا المال محترماً، وأتلفه بغير إذن صاحبه؛ فإنـه يجـب عليـه                   -٢
 .ضمانه

ما لو فتح باباً فضاع ما كان مغلقا عليه؛ أو حل وعاء فانساب ما               مال؛ ك  إتلافمن تسبب في     -٣
 .في الوعاء وتلف؛ ضمن ذلك

للضمان ما لو اقتنى كلباً عقوراً فاعتدى على المارة وعقر أحـداً؛ فإنـه              من الأمور الموجبة     -٤
 .يضمنه؛ لتعديه باقتناء هذا الكلب

 يلزمه أن يحفظها بما يمنـع ضـرر        إن حفر بئراً في فنائه لمصلحته؛ ضمن ما تلف بها؛ لأنه           -٥
المارة، فإذا تركها بدون ذلك؛ فهو متعد. 

زروع الناس، فإن تركهـا وأفـسدت       إذا كان له بهائم؛ وجب عليه حفظها في الليل من إفساد             -٦
 .شيئاً؛ ضمنه

إذا كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق؛ ضمن جنايتها بمقدمها؛ كيدها وفمها، لا ما جنت                  -٧
 .رها كرجلهابمؤخ

لأنه قتله دفاعا عن إذا صال عليه آدمي أو بهيمة، ولم يندفع إلا بالقتل، فقتله؛ فلا ضمان عليه؛          -٨
نفسه، ودفاعه عن نفسه جائز، فلم يضمن ما ترتب عليه، ولأن قتله لدفع شره، ولأنه إذا قتلـه             

 .دفعاً لشره؛ كان الصائل هو القاتل لنفسه

  .لات اللهو، والصليب، وأواني الخمرآ: ومما لا ضمان في إتلافه -٩
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٢٥
  :طريقة التضمين

   )١(}}}}وإِن عاقَبتُم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتُم بِه{ { { { : قال االله تعالى     

وإن عاقبتم من أساء إليكم     ـ   للعدل ، ونادباً للفضل والإحسان    يقول تعالى مبيحاً    : وجه الدلالة   
  )٢(. ما عوقبتم به ، من غير زيادة منكم على ما أجراه معكمالفعل، فعاقبوا بمثل أو بالقول

 كما في الآية السابقة ، وعن سـمرة         )٣("ضمان العدوان مقدر بالمثل بالنص    :" وقال السرخسي   
 وهذا أول صور الضرر والموجب     )٤("هعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي     :"  قال   � عن النبي    �بن جندب   

  .ب صالأصلي في الغ

المغصوب موجوداً رده ، أما إذا لم يكن موجوداً لأي سبب من الأسـباب ؛ وجـب                  فإذا كان       
حبوب الذي له مثل في الأسـواق كـال       :والمثلي  . حينئذ رد مثله ، إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً           

   . والبقوليات ونحوها

 والطير مـأكول اللحـم   ، وبهيمة الأنعام ،  الذي ليس له مثل في الأسواق كالكتب المخطوطة       : والقيمي  
   .ونحوها

أما القيمي فيكون العدل ولكن بصورة أقل من  ، فالمثلي أعدل في دفع الضرر    : وبالنسبة للعدالة     
  .)٥(المثلي

  

  

  

                                           
  .١٢٦آية :سورة النحل )١(
  .٤٥٢للسعدي، ص تيسير الكريم الرحمن، )٢(
  .٨٠، ص١١المبسوط، ج )٣(
  .١٤حديث تقدم تخريجه ص )٤(
وشرح المحلي  ،٢١٧ -٢١٦، والقوانين الفقهية،لابن جزي، ص٤٥٧ -٤٥٦ص ،٢ج، مجمع الأنهر، زادة: راجع )٥(

  .٣٧٧- ٣٧٦ص ،٥ج  وما بعدها، والمغني بالشرح الكبير، لابن قدامة،٢٥٩ص ،٢ج على المنهاج،
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٢٦
  : الأحكام الخاصة في ضمان الأفعال الضارة بالأموالب ـ

: أحيان أخرى، وهي  يحكم فيها بالتعويض المالي أحيانا، وبالتخيير بينه وبين ضمان المثل في                  
قطع الشجر ، وهدم المباني، والبناء على الأرض المغصوبة، أو الغرس فيها، وقلع عـين الحيـوان،                 

  .ونكتفي بذكر قطع الشجر

 .يحكم في ضمان الأفعال الضارة بالأموال بالتعويض المالي أحياناً -١

فـي أحيـان    يحكم في ضمان الأفعال الضارة بالأموال بالتخيير بينه وبين ضمان المثل             -٢
  .أخرى

لو كانت قيمة الروضة حال كون الأشجار المقطوعة قائمة عشرة آلاف ، وبلا أشـجار           : مثلا        
خمسة آلاف، وقيمة الأشجار ألفين ، فصاحبها بالخيار ، إن شاء ترك الأشجار المقطوعة للقاطع، وأخذ       

    )١(.خمسة آلاف ، وإن شاء أخذ ثلاثة آلاف والأشجار المقطوعة 


 


                                           
  .٦١٠-٦٠٩ص ،٢ج درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، )١(
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  ـ:حقوق الإنسان فروض وواجبات شرعية

من العلماء من جعل حقوق الإنسان في الإسلام فروضاً وواجبات أو ضرورات إنسانية، ومنهم           
  .رها فرائض إلهية وواجبات شرعية محوطة بحمايات متعددةمن اعتبرها حرمات، ومنهم من اعتب

من أنواع الحكم الشرعي في الإسلام كون الفعل فرضا أو واجبا، وهو ما يطلب من المكلـف                 
  .)١(على طريق الحتم والإيجاب ويستحق العذاب على تركه

، مـن حـق     "قحقو"إنها ليست مجرد    : "يقول الدكتور محمد عمارة متحدثاً عن حقوق الإنسان            
 فردية كانـت أو     – إنسانية –" ضرورات"الفرد أو الجماعة أن يتنازل عنها أو عن بعضها وإنما هي            

ولا سبيل إلى حياة الإنسان بدونها، حياة تستحق معنى الحياة ومن ثم فإن الحفـاظ عليهـا        –اجتماعية  
  )٢(. إذا هو فرط فيه-ة فرداً أو جماع–مجرد حق للإنسان بل هو واجب عليه أيضاً يأثم هو ذاته 

، فـإن االله هـو      "حرمات "هيبأن حقوق الإنسان بعبارة أخرى      : يقول الدكتور علي جريشة             و
الذي تفضل بها على الإنسان، وجعل حمايتها وصونها والذود عنها قربى الله تعالي، فما من حق للعباد                 

  .)٣(ر في نظريات الغرب عن حقوق الإنسانحق ومن هنا تتأتى لها حماية وقدسية لا تتواففيه إلا والله 

  .)٤("واالله لحرمة المؤمن أعظم عند االله من حرمة بيته المحرم: " �ففي الحديث الشريف قوله      

  

                                           
  . وما بعدها٢٥ميزان الأصول في نتائج العقول المختصر، للسمرقندي، ص  )١(
  .١٥محمد عمارة، ص. د الإسلام وحقوق الإنسان، )٢(
  . وما بعدها٣١ص علي جريشة،. د حرمات لا حقوق،: راجع )٣(
 والفاكهي في أخبار مكة، ،٤١٨ص ،١١ج ،)٣٩٢٢(رقم ة في سننه، باب حرمة دم المؤمن وماله،أخرجه ابن ماج )٤(

، والطبراني في مسند الشاميين، باب ما ١٧٠ص ،٤ج ،)١٤٦٣(باب لحرمة المؤمن أعظم من حرمة هذا البيت، رقم
كتاب الترغيب : أنظر .والحديث صحيح لغيره. ١٦٥ص ،٥ج ،)١٥٣٨(انتهى إلينا من مسند محمد بن سليمان، رقم

  .والترهيب للألباني
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٢٩
أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام علـيكم إلـى أن          " :�وفي حجة الوداع قال       

  .)١("تلقوا ربكم

كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وماله وعرضـه،           :" �ل االله    قال رسو  : قال �عن أبي هريرة     و
  .)٢( "وألا يظن به إلا خيراً

وما من . ودفع المفسدة مقدم على جلب المنفعة. والامتناع عن الحرمات مقدم على فعل الواجب    
  .)٣(حق إلا ويقابله واجب متمثل بحق الغير

  : ومثال ذلك
وحـق المظلـوم    . لغني أن يطعمه مما يشم رائحته     حق الجار الجائع يحميه واجب الجار ا       �

  .)٤(}}}}والَّذين إِذَا أَصابهم الْبغْي هم ينْتَصرون{{{{:يحميه واجب دفع الظلم، قال االله تعالى

يا رسول االله  :قالوا ، أو مظلوماًنصر أخاك ظالماًا :" �قال رسول االله :  قال�عن أنس و      
  .)٥("؟، قال تأخذ فوق يديهننصره ظالماً، فكيف هذا ننصره مظلوماً

والَّذين في أَموالِهِم   {{{{: وحق الفقير في الزكاة يحميه واجب الغني في أدائها، قال االله تعالى            �

لُومعقٌ مومِ� حرحالمائِلِ و٦(}}}} لِلس(.        

� ين يحميه حد الردةوحق الد .  
                                           

، باب جماع أبواب ، وابن خزيمة في صحيحه٤٢٢ ص،٢أخرجه النسائي في السنن الكبرى، باب الجزء الثاني، ج )١(
، والطحاوي في مشكل الآثار، باب إن دماءكم وأموالكم ١٦٦ص ،١٠ج ،)٢٥٩٦(رقم ،..ذكر أفعال اختلف الناس في 

  .حديث صحيح وهذا إسناد حسن : وقال شعيب الأرنؤوط.٣٥٣ص ،٥ج ،)١٩٧٢(رقم وأعراضكم حرام عليكم،
وأحمد  ،٤٢٦ص ،١٢ج ،)٤٦٥٠(رقم باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره وذمه، أخرجه مسلم في صحيحه، )٢(

 في والترمذي في سننه، باب ما جاء ،٤٤٣ص ،١٥ج ،)٧٤٠٢(رقم  في مسنده، باب مسند أبي هريرة رضي الله عنه،
  .١٦٦ص ،٧ج ،)١٨٥٠(شفقة المسلم على المسلم،رقم 

  .٣٣ -٣٢حرمات لا حقوق، الدكتور علي جريشة، ص )٣(
  .٣٩آية :سورة الشورى  )٤(
، ٣ج ،)٦٦٣(رقم  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم والغصب، باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما، )٥(

باب ما  والترمذي في سننه، ،٥٧ص ،٢٤ج ،)١١٥١١(رقم ،�ك وأحمد في مسنده، باب مسند أنس بن مال ،٣٦٨ص
  .٢١٠ص ،٨ج ،)٢١٨١(رقم جاء في النهي عن سب الرياح،

  .٢٥ -٢٤آية : سورة المعارج  )٦(
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٣٠
  . وحق المال يحميه حد السرقة، وحد الحرابة �
  . العرض يحميه حد القذف وحد الزناوحق  �
  . وحق العقل يحميه حد الخمر �

ولَكُم في الْقصاصِ حيـاةٌ يـا أُولِـي         {{{{:وحق النفس يحميه القصاص الحق، قال االله تعالى        �

 )١(}}}}الْأَلْبابِ

، " كفرائض إلهية وواجبات شـرعية  :" متحدثاً عن حقوق الإنسان بأنها  مارةمحمد ع . يقول د   
  . )٢( أن يتنازل عنها أو يفرط فيها- الإنسان– لصاحبها لا يجوز

  .)٣(وبلغ حكم الإسلام في حماية حقوق الإنسان أن هذه الحقوق محوطة فيه بحمايات متعددة        

   .)٤(}انٍ كَفُورٍإِن اللَّه يدافع عنِ الَّذين آَمنُوا إِن اللَّه لَا يحب كُلَّ خَو{: 	 حماية االله تعالى، قال -١

 وقال  )٥(. كل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب إيمانه فمستقل ومستكثر            :وجه الدلالة   
  .)٦("ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى االله محارمه: " �رسول االله 

تعد وفيها يحاسب الإنسان نفسه ، فيجعل االله نصب عينيه ، فيؤدي حقوق االله، ويب             : حماية الضمائر  -٢
 عـن  ا إلـى المـوت بحثـاً   م والغامدية أن يسعيا بأقدامه  اًفالضمير هو الذي دفع ماعز    . عن الحرمات 

  .التطهير

والَّذين {{{{: بدليل قوله تعالى. ويكون ذلك من خلال التكافل السياسي والاجتماعي: حماية المجتمع -٣

ونرنْتَصي مه غْيالْب مهاب٧(}}}}إِذَا أَص( .   

                                           
  .١٧٩آية : سورة البقرة  )١(
  .١٢٩محمد عمارة ، ص .د الغزو الفكري، )٢(
  . وما بعدها٤٢ص حرمات لا حقوق، علي جريشة،: راجع بتصرف )٣(
  .٣٨آية : سورة الحج )٤(
  .٥٣٩ص السعدي، تيسير الكريم الرحمن، عبد الرحمن بن ناصر ٥)(
كتاب  ، ومسلم في صحيحه،٩٠ص ،١ج ،)٥٠(رقم باب فضل من استبرأ لدينه، أخرجه البخاري في صحيحه، )٦(

  .١٢١٩ص ،٣ج ،)١٥٩٩(رقم المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات،
  .٣٩آية : سورة الشورى )٧(
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٣١
  )١(.ولا يستسلمون لظلم المعتدى، أن المؤمنين ينتقمون ممن بغى عليهم : لةوجه الدلا  

يا رسول االله هـذا     :  قالوا  أو مظلوماً  انصر أخاك ظالماً  "
 :�قال رسول االله    :  قال �عن أنس        

 .)٢("تأخذ فوق يديه: ننصره مظلوماً، فكيف ننصره ظالماً؟ قال  


المسلم من سلم المسلمون من  "  :قال أنه   � ما عن النبي  عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنه       و     
   .)٣("لسانه ويده ، والمهاجر من هجر ما نهى االله عنه 

 : حماية الدولة-٤ 

وقد أوجبت الأدلة الشرعية تأمين حقوق الإنسان، بجعل الدولة مسئولة اتجـاه الرعيـة، كمـا          
لة، وحمايتهم، وحفظ حقوقهم، والعدل بينهم، أوجبت على الدولة رعاية شئون كافة من يحمل تابعية الدو

أو الطائفـة، أو    ، بـسبب الـدين،      ن أفراد الرعية  من مسلمين وذميين، وحرمت على الدولة الحيف بي       
  )٤( .أو غير ذلك، الجنس، أو اللون



 



 



 



 



 



 


                                           
  .١٢٥ص ،٣ج ،للصابونى ، التفاسيرةصفو )١(
، وأحمد في مسنده، باب مسند ٣١٢، ص٨، ج)٢٢٦٣(أخرجه البخاري، باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً، رقم  )٢(

، والترمذي في سننه، باب ما جاء في النهي عن سب الرياح، رقم ٥٧، ص٢٤، ج)١١٥١١( رقم�أنس بن مالك 
  .٢١٠، ص٨ج ،)٢١٨١(
، ١، ج)٩(جه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رقم أخر )٣(

  .٦٥، ص١، ج)٤١(، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب جامع أوصاف الإسلام، رقم ٦٨ص
  .٤٦النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية، محمد مغني، سامي الوكيل، ص )٤(
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  :تعريف الحق في اللغة: أولا

ومعنى . هو العالم: ويقال، "قول حق: " ويقال، الثابت بلا شك، الىهو اسم من أسمائه تع: الحق     
ما يجب : وحقوق االله . حقوق وحقاق: وجمعه . جدير به: وهو حق بكذا. أي متناه في العلم: حق العالم
  )١(.مرافقها: وحقوق الدار. علينا نحوه

وعلى . )٢(اء االله تعالىبأنه الثابت الذي لا يصوغ إنكاره والحق اسم من أسم   : وعرفه الجرجاني   
  :ذلك نجد أن كلمة الحق تطلق على عدة معاني منها

لَقَد حقَّ الْقَولُ   {{{{:الثبوت والوجوب، وفي هذا المعنى تفيد ثبوت الحكم ووجوبه، ومنه قوله تعالى           .  ١

   نُونؤْملَا ي مفَه ملَى أَكْثَرِهقَّ     {{{{    :وقوله تعالى. )٤(، لقد وجب العذاب على أكثرهم)٣(}}}}عح ينقَالَ الَّذ

  )٥(}}}}علَيهِم الْقَولُ

فَورب السماء والْأَرضِ إِنَّه لَحـقٌّ      { { { { : كقوله تعالى  ،)٦(، وهو الحق الذي لا مرية فيه      ومنها اليقين  .  ٢

قُونتَنْط ا أَنَّكُمثْلَ م٧(}}}}م(.   

 

                                           
  .١٨٨ص ،١مجموعة من العلماء، ج ،مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط )١(
  .١٥٠ص التعريفات، للجرجاني، )٢(
  .٧آية :سورة يس )٣(
 .١٥٥، ص٣مختصر تفسير ابن كثير، للصابوني، ج ٤)(

  .٦٣آية :سورة القصص ٥)(
  .٣٨٤، ص٣مختصر تفسير ابن كثير، للصابوني، ج ٦)(
  .٢٦آية : سورة الذاريات ٧)(
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٣٣

بِسوا الْحقَّ بِالْباطـلِ وتَكْتُمـوا الْحـقَّ وأَنْـتُم          ولَا تَلْ { { { { : كقوله تعالى  ،)١(ومنها الحق ضد الباطل   .  ٣

ونلَم٢(}}}}تَع( 

ونَادى أَصحاب الْجنَّة أَصحاب النَّارِ أَن      { { { { :، كقوله تعالى  )٣(ومنها الأجر الثابت أي الأمر الموجود      .٤

         عا وم تُمدجلْ وا فَهقنَا حبنَا ردعا ونَا مدجو قَد  نَةُ اللَّـهلَع أَن منَهيب ؤَذِّنم فَأَذَّن ما قَالُوا نَعقح كُمبر د

 .)٤(}}}}علَى الظَّالِمين

فإن عثر على أنهمـا     {{{{:  قال تعالى    )٥(ويرد الحق بمعنى الواجب، أو الحكم أو الحظ أو النصيب          .٥

  .)٧(}}}}    لسائِلِ والْمحرومِوفي أَموالِهِم حقٌّ لِ{ { { { : قال تعالى)٦(.}}}} استحقا إثماً

 )٩(}}}}...واللَّه يقْضي بِالْحقِّ{{{{:، كقوله تعالى)٨(و يستعمل بمعنى العدل .٦

  )١٠(}}}}ولَا تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحقِّ{ { { { :وقوله تعالى .٧

  .الثبوت والوجوب: معنى الحق هووعليه فإن  
  
  
  

                                           
  .٥١تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، ص ١)(
  .٤٢آية :سورة البقرة  )٢(
 .٢٨٩تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، ص )٣(

  .٤٤آية  :سورة الأعراف )٤(
، ٨٧٤للفيروز أبادي، ص ، القاموس المحيط،٢٦١-٢٥٥ص ،٣ج لسان العرب،لابن منظور مادة حق،: راجع )٥(

  .٤٤ص للرازي، مختار الصحاح،
  .١٠٧آية :  المائدةسورة )٦(
  .١٩آية : سورة الذاريات )٧(
 .٧٣٥تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، ص )٨(

  .٢٠آية  :سورة غافر )٩(
  .١٠١آية : سورة الأنعام )١٠(
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٣٤
  : عند الفقهاء والأصوليينتعريف الحق: ثانياً

الحق هو الموجود من كل وجه، الذي لا ريب فيـه   : " فقال )١(عرفه الشيخ عبد العزيز البخاري       
  .وهذا التعريف كما هو ظاهر هو عين المعنى اللغوي  .)٢("في وجوده

  )٣("الحق ما يستحقه الرجل" :وعرف الإمام ابن نجيم الحق بقوله   
عام يشمل المنافع والأعيان والحقوق، كما أنه مبهم       " ما"وض، لأن لفظ    وهو تعريف يكتنفه الغم      

  .)٤(وغير واضح
 ،   للحق وكأنهم رأوه واضـحاً      واضحاً ومن هذه التعريفات يتضح أن الفقهاء لم يضعوا تعريفاً           

  .لذلك أغفلوا تعريفه 

  :الحق عند الفقهاء المعاصرين: اًثالث
في عرف الفقهاء، هو ما ثبت في الشرع للإنسان أو الله           الحق  " :عرفه بعض المعاصرين بقوله      

  .)٥("تعالى على الغير

  .)٧(" أو تكليفاًاختصاص يقربه الشرع سلطةً" بأنه )٦(وعرفه الأستاذ مصطفى الزرقا   
اختصاص يقرر به الشرع سلطة على شيء، أو اقتـضاء   " :وعرفه الدكتور فتحي الدريني بأنه    

  .)٨("ة معينة لمصلحخر، تحقيقاًآأداء من 

                                           
هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري، فقيه حنفي من علماء الأصول، من أهل بخارى، له  ١)(

، ٤ ج،هـ، انظر الأعلام للزركلي٧٣لبزدوي، شرح المنتخب الحسامي توفى سنة شرح أصول ا: تصانيف منها
    .١٣٧ص
  .١٣٤ص، ٤ج، كشف الأسرار، البخارى ٢)(
  .١٤٨ص ،٦البحر الرائق،ج ٣)(
  .١٥٢ص ،٢ج ، مجمع الأنهر، لعبد الرحمن زادة،٢٨٤، ص٦البحر الرائق، لابن نجيم الحنفي، ج ٤)(
وقد عزاه إلى الدكتور أحمد أبو سنة في . ٣٩ص القطب محمد القطب طبلية،. د ان،الإسلام وحقوق الإنس: انظر ٥)(

  .٥ ص-غير منشور  - بحث بعنوان نظرية الحق
هو الأستاذ مصطفى أحمد الزرقا، فقيه معاصر، عضو المجمع الفقهي، سورى، من مؤلفاته المدخل الفقهي العام،  ٦)(

  ".الباحث"الفعل الضار، شرح الكنوز 
وقد عزاه إلى الدكتور مصطفى الزرقا في كتابه، . ٣٥ص القطب محمد القطب طبلية،. سلام وحقوق الإنسان، دالإ ٧)(

  .١٠، ص٣المدخل الفقهي العام، ج
  . وما بعدها١٩٣ص الحق ومدى سلطان الدولة في تقيده، ٨)(
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٣٥

  :تحليل التعريف

هو الانفراد والاستئثار، وهو علاقة تقوم بين المختص والمختص به، وقد يكون            : الاختصاص   
،  حقيقياًالمختص بموضوع الحق هو االله  سبحانه وتعالى وهذه هي حقوق االله تعالى، وقد يكون شخصاً               

  . كالدولةوهو الإنسان، أو معنوياً

  .الإباحة والحقوق العامة  يخرج :وقوله اختصاص  

فالـشارع لا يقـر     ،  وهذا قيد يخرج الاختصاص الواقعي من الشرعي       :به الشرع سلطة  ر  يقر  
  .بل يوجب عليه رد ما غصب، بسلطة الغاصب على المغصوب 

  الـشرعي هذه السلطة المقترنـة بالاختـصاص       : سلطة على شيء، أو اقتضاء أداء من آخر         
أو تكون سلطة لشخص منصبة     . ا يسمى بالحق العيني، كحق الملكية     تكون منصبة على شيء، وهذا م     
  )١(.على اقتضاء أداء من آخر كالدين

 كالامتناع عن عمل، إذا كان فيه مصلحة للأمـة           كالقيام بعمل، أو سلباً    قد يكون إيجاباً  : الأداء  
دود، وحـق الجهـاد،   ويستعين بالأمة لتحقيق ذلك ، فالتعريف شامل لحقوق االله تعالى  كالعبادات والح            

   )٢(العينية والشخصية: وحقوق الأشخاص

فإذا اتخذ الشخص الحق وسيلة لتحقيق      ، يقرر به الشرع  : "متعلق بقوله  : لمصلحة معينة  تحقيقاً  
بأن اتخذه ذريعة للإضـرار بـالغير أو لتحقيـق          ، غرض يتنافى مع غاية الحق التي منح من أجلها          

   . مثلاً)٣(ن طريق العينةأغراض غير مشروعة، كتحليل الربا ع

  
  

                                           
  .المرجع السابق نفسه )١(
 للدكتور ماهر ، رسالة ماجستير غير منشورة،٧٢ ص،حقوق الحاكم بين الشريعة والأنظمة الدستورية: راجع ٢)(

  .السوسي
هي بيع العين بثمن زائدة نسيئة، لبيعها المستقرض بثمن حاضر أقل، ليقضي دينه، انظر الموسوعة الكويتية : العينة ٣)(

  ٥٤، ص٢ ج،مادة بيع
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٣٦
ولكنها تنافي المصلحة العامة كالاحتكـار، انـسلخت صـفة           أو ابتغى تحقيق مصلحة خاصة،    

المشروعية عن هذا الاختصاص الشرعي وأصبح هو وجميع لوازمه من الأفعال غير مشروع، بأنـه               
   .)١(أصبح وسيلة لغير ما شرع من غرض

  : الترجيح
 )٢( :لراجح للأسباب التاليةأرى أن تعريف الدريني هو ا

  .يميز بين الحق وغايته .١
 .لأنه تعريف جامع يشمل حقوق االله تعالى وحقوق الأشخاص  .٢

 .توافق الشرع" تحقيقا لمصلحة معينة"يبين مدى استعمال الحق بما ألقى عليه من قيد  .٣

 .استبعد المصلحة من تعريف الحق، كما استبعد الإدارة .٤

 .  حقوق المجتمع، وغيرها من الحقوق شمل التعريف حقوق الأسرة، و .٥

  . فيه، بل الحماية من مستلزمات وجود الحقلم يجعل الحماية الشرعية عنصراً .٦

  :الحقأقسام : اًرابع
  :يقسم الحق إلى تقسيمات عدة باعتبارات مختلفة

  :باعتبار اللزوم وعدمه  . أ
  . )٣(لازم، وجائز بمعنى غير لازم: ينقسم إلى قسمين  

، و الحق الذي يقرره الشرع على جهة الحتم، فإذا قرره الشرع أوجد في مقابله واجباً وه:الحق اللازم
وقرر هذا الواجب على الآخرين في نفس الوقت ، فالحق والواجب قد وجدا في وقت واحد، دون أن 

  .يتخلف أحدهما عن الآخر، فهما متلازمان 
 أو مجتمعات، أن يحترموا هذا الحق  حق الحياة حق لكل شخص، ويجب على الآخرين أفراداً:مثاله 

  .ولا يجوز لهم الاعتداء عليه أو حرمان صاحبه منه

                                           
 للدكتور ،في الشريعة والقانون وما بعدها، حقوق الإنسان ١٩٣ ص،الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده للدريني )١(

 وما بعدها بتصرف، نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية والمرافعات، للدكتور محمد ٥ ص،إسماعيل أحمد الأسطل
  .٨٨ ص،نعيم ياسين

  .١٩٦-١٩٥الحق ومدى سلطان الدولة في تقيده، للدرينى، ص )٢(
  .٢٤٤ -٢٤٣ص للماوردي، الأحكام السلطانية، )٣(
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٣٧
  .الإباحةتم، وإنما يقرر على جهة الندب أو  وهو الحق الذي يقرره الشرع من غير ح:الحق الجائز

  .)١(ندباًلاة العيد مسنونة يكون الأمر بها أمر المحتسب بصلاة العيد، على مذهب من يرى ص: مثاله
  :تقسيم الحقوق باعتبار عموم النفع وخصوصه . ب

  :قسمها فقهاء الحنفية إلى أربعة أقسام  
  :حقوق االله تعالى الخالصة: الأول

 ما يتعلق به النفع العام للعالم فلا يختص به أحد وينسب إلـى االله تعـالى           :حق االله تعالى وهو     
  .)٢( أو لئلا يختص به أحد دون آخرتعظيماً

، لأن االله عز وجل يتعالى عن أن ينتفع بشيء، فلا يجـوز              االله تعالى تعظيماً   وينسب الحق إلى    
  . )٣(أن يكون شيء حق له بهذا الوجه، لأنه باعتبار التـضرر أو الانتفـاع هـو متعـال عـن الكـل       

  )٤(.}}}}ولِله ما في السماوات وما في الْأرضِ{{{{ : �قال المولى 


�-�

�4وאع
+�وق
א��1
א�; 


  )٥( :عند الحنفية ثمانية أنواعالحقوق الخالصة الله تعالى أنواع 

بني : "�عبادة خالصة مثل الإيمان، والصلاة، وصوم رمضان، فهي واجبة على المكلف لقوله  .١
شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، : الإسلام على خمس

 )٦( ."والحج وصوم رمضان

  .فيها معنى المؤونة، صدقة الفطر، وكذلك زكاة المال عبادة  .٢

                                           
-٨٥ص ،٢ج،لابن الهمام وفتح القدير، ،٨٥ص ،١والهداية، للمرغناني،ج ،١١٠لابن جزي، ص الفقهية، نينالقوا )١(

   .٢٤٨، ص١الك، للشيخ الصاوي،جسللدردير وشرحه بلغة السالك لأقرب الم ، الشرح الصغير،٨٧
  .٢٨٩، ص٢حاشية الخرشي، الخرشي، ج.١٦١ص ،١ في حل ألفاظ أبي شجاع، للشربيني الخطيب،جالإقناع

  .١٣٤ص ،٤راجع كشف الأسرار، للبخاري، ج )٢(
  .١٣٥، صالمصدر السابق ٣)(
  .٣١آية : سورة النجم ٤)(
  .١٤١-١٣٤ص ،٤ج ،للبخاري ،بتصرف  كشف الأسرار: راجع ٥)(
، ومسلم في ٦٧،ص١ج ،)٧(رقم  ،..، باب بني الإسلام على خمس  كتاب الإيمان،البخاري في صحيحه أخرجه ٦)(

  .٤٥ص ،١ج ،)١٦(رقم ، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام،الإيمانصحيحه، كتاب 
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٣٨
، اسم لما يتحمله الإنسان من ثقل النفقة التي ينفقها على من يليه من أهله وولده  :المؤونةو

وهو ، فبعضهم يذهب إلى أنها مأخوذة من الأون،  مفعلة وليست مفعولة،المؤونة :وقال الكوفيون
  )١(.وقيل هي من الأين، الثقل 

إِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَراء والْمساكينِ والْعاملين علَيها والْمؤَلَّفَة قُلُوبهم وفي الرقَـابِ           { { { { :�ال االله   ق  

يمكح يملع اللَّهو اللَّه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ السباو بِيلِ اللَّهي سفو ينالْغَارِم٢(}}}}و(.  

زكاة الزروع والثمار المقدرة بالعشر أو نصف العـشر علـى           : ها معنى العبادة، مثل   مؤونة في  .٣
 .الزارع حسب شروطها

 .مؤونة فيها معنى العقوبة، مثل الخراج عن الأرض الزراعية  .٤

 .حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة وهي الكفارات، ككفارة الظهار .٥

 .عقوبة خالصة وهي الحدود كحد السرقة .٦

 . وهي حرمان القاتل من الإرث عقوبة قاصرة .٧

واعلَموا أَنَّما غَنمـتُم    {{{{: �الخمس في الغنائم، قال     : حق قائم بنفسه ثبت الله تعالى ابتداء مثل        .٨

          ينِ واكسالْمى وتَامالْيى وبي الْقُرلِذولِ وسلِلرو هسخُم لِلَّه فَأَن ءشَي نكُنْتُ   م بِيلِ إِننِ السابم  نْتُمآَم

يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع اللَّهانِ وعمالْتَقَى الْج موقَانِ يالْفُر مونَا يدبلَى علْنَا عا أَنْزمو ٣(}}}}بِاللَّه(  

   :حق العبد الخالص: الثاني
يباح مال   كحرمة مال الغير، فإنه حق العبد ليتعلق صيانة ماله بها فلهذا             ،)٤(حق العبد مصالحه    

  .)٥(الغير بإباحة المالك

  

                                           
  .٣٧١ص ،للجرجانى ،التعريفات ١)(
  .٦٠أية : سورة التوبة ٢)(
  .٤١ آية :سورة الأنفال ٣)(
 .٢٦٩، ص١الفروق، القرافي، الفرق الثاني والعشرين، ج ٤)(

  .١٣٥، ص٤كشف الأسرار، للبخاري، ج: راجع بتصرف ٥)(
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٣٩
  :ما اجتمع فيه حق االله وحق العبد ولكن حق االله غالب: الثالث 
 وهو مشتمل على الحقين بالإجماع، وشرع لدفع العار عن المقذوف، دليل على أن   :كحد القذف   

 وحق االله تعالى    ،دليل على أنه حق االله تعالى،  والأحكام تشهد لذلك         ،  زاجراً فيه حق العبد، وشرع حداً    
  .)١(فيه غالب

، اتهم في عرضه ودينه، ومن حق العبد المحافظة عليهما، والقـذف بالزنـا              فالمقذوف بالزنا      
مساس بالأعراض علناً، مما يؤدي إلى شيوع الفاحشة والفساد في الأرض، وهذا من حق االله، وغلـب              

على المقذوف وعلـى المجتمـع، وليمنـع        حق االله تعالى ليتحتم إقامة الحد على القاذف، لأنه اعتدى           
  :المقذوف من التنازل عن حقه أو الصلح عليه، ولا يتولى تنفيذ الحكم بنفسه، فيترتب على ذلك

 .تداخل العقوبة ، كمن شرب الخمر مرات متفرقة ، يقام عليه الحد مرة واحدة  - أ

 .لا يجري فيه الإرث  - ب

 .)٣(}}}}هِن نصفُ ما علَى الْمحصنَات من الْعذَابِفَعلَي{ { { { :، قال االله تعالى)٢(تتصف العقوبة بالرق  - ت

   :ما اجتمع فيه حق االله وحق العبد لكن حق العبد غالب:الرابع 
 القصاص مشتمل على الحقين، والقتل جناية )٤(.وهو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل : كالقصاص    

 الاستمتاع ببقائها ، فكانت العقوبة الواجبـة        عن النفس والله تعالى فيها حق الاستعباد، كما أن للعبد حق          
 أنه � بلا خلاف ، والدليل على أن فيه حق االله بسببه مشتملة على الحقين ، وإن كان حق العبد راجحاً

يسقط بالشبهات كالحدود الخالصة ، ولما كان وجوبه بطريق المماثلة التي تنبئ عن معنى الجبر بقدر                 
   )٥(.المحل من هذا الوجه ، علم أن حق العبد راجحالإمكان وفيه معنى المقابلة ب

                                           
  . وما بعدها١٥٨ص ،٤ج مرجع السابق،ال ١)(
عبارة عن عجز حكمي، شرع في الأصل؛ جزاء : الضعف، ومنه رقة القلب، وفي عرف الفقهاء :الرق في اللغة ٢)(

أما أنه عجز؛ فلأنه لا يملك ما يملكه الحر من الشهادة والقضاء وغيرهما، وأما أنه حكمي؛ فلأن العبد قد  عن الكفر،
  .١٨٦ص من كتاب التعريفات، للجرجاوي،. مال من الحر حساًيكون أقوى في الأع

  .٢٥آية : سورة النساء ٣)(
  .٢٨٢التعريفات، للجرجاني، ص ٤)(
  .١٦١، ص٤ جانظر كشف الأسرار، للبخاري، ٥)(
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٤٠

ولَكُم {{{{    : لقوله تعالى تصديقاً، وإخلاء العالم من الفساد،شرع القصاص للحفاظ على الأجيال

   )١(.}}}}القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقونفي 

 أو بغير كما ويملك الصلح على مال، فولي المقتول يملك رفع دعوى القصاص أو عدم رفعها
ولا يجوز ذلك إلا بإذن الحاكم أو نائبه لخطره واحتياجه ، ويملك تنفيذ القصاص على القاتل، عوض

وقع القصاص ، فإذا قام ولي المقتول بالقصاص من القاتل، إلى النظر لاختلاف العلماء في شروطه
  )٢(.موقعه واستحق التعزير

  :تقسيم الحقوق باعتبار المالية وعدمها. ج

  )٣( :الحقوق باعتبار المالية وعدمها إلىنقسم ت

  .حق مالي، يتعلق بالأموال ويستعاض عنها بمال كحق استيفاء الدين .١
، وكـذلك النفقـة     حق مالي كالمهر والنفقة ، فالمهر يتعلق بالزواج والدخول وكلاهما ليس مـالاً             .٢

 .تستحقها الزوجة مقابل احتباسها لحق الزوج

فهي في الشرع حق تملك قهري      : لا يستعاض عنه بمال كالشفعة    و: حق غير مالي يتعلق بالأموال     .٣
 .  يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض

حق الشفعة قبل البيع حق مجرد ، وبعد البيع حق ثابت ، إلا أن الشفعة حق متعلق بالعقار ، وهـو   
 .مال بالإجماع 

قوبة القتل العمـد، و يجـوز أن        حق غير مالي و يجوز الاستعاضة عنه بمال كالقصاص، فهو ع           .٤
 .يستعاض عنه بمال عند الصلح

لا يجوز الاستعاضة عنه بمال، ولكن قد يترتب عليهـا   : كالأبوة، والأمومة، والبنوة   حق غير مالي   .٥
 .حقوق مالية 

                                           
  .١٧٩آية : سورة البقرة  )١(
  .١٢٣ص ،٤ج قليوبي وعميرة،، راجع حاشيتي قليوبي وعميرة )٢(
  .٢٠-١٨، ص٤، الهداية، للمرغناني، ج٢٩٦، ص٢، جللنوويراجع مغني المحتاج،  )٣(
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٤١
، وذكر الخطيب فهي عند الجمهور مال، وعند الحنفية ليست مالاً: حق مختلف في ماليته كالمنافع .٦

  .لمنافع يطلق عليها المال مجازاًالشربيني أن ا
 يتعرف عليها الخصوم على أنواعها، فيقفوا عند حدودهم فيها، ويستفيدوا من فهذه الحقوق

  .الضمانات بحسب هذه الحقوق

  )١(:الحق الواجب ديانة والحق الواجب قضاء
، وليس هناك   هو ما كان واجب الأداء في الذمة بحكم شرعي أو بالالتزام          : الحق الواجب ديانة        

الطلاق بغير شهود أو بطريق غير رسمي، وقد يكون حقـا لـيس لـه      : دليل يثبته عند التقاضي، مثل    
  .مطالب من جهة العباد، ولا يدخل تحت ولاية القضاة كالحج، والوفاء بالنذر

لشهود الطلاق أمام ا: هو ما كان واجب الأداء وأمكن إثباته بالدليل، مثل :والحق الواجب قضاء        
 أو بوثيقة رسمية، فإن راجعها الزوج بطريق غير رسمي أولا دليل عليه فحكم الطلاق ما زال قائمـاً                 

  .قضاء فقط لا ديانة
هو ما كان واجب الأداء في الذمة بحكـم شـرعي أو التـزام،           : والحق الواجب ديانة وقضاء     

د، ولم يراجعها الزوج فهي مطلقة ديانة       الطلاق بوثيقة رسمية أو أمام الشهو     : ويمكن إثباته بالدليل، مثل   
  .وقضاء

  .للمتخاصمين يجب العمل بهافهذه الحقوق تعتبر ضمانات 

  :استيفاء الحق. د
  :تنقسم الحقوق من حيث استيفاؤها إلى ثلاثة أقسام  
ما يجب أن يرفع إلى القضاء باتفاق الفقهاء، كالحقوق المتعلقة بالنكاح واللعان والطلاق              :الأول  

كحد الزنا، فإذا ثبت الزنا وجب إقامة الحد على الزاني ولا            :، وكإقامة الحدود    )٢(سار والإضرار بالإع
  . )٣(يندفع الحد بالفرار ولا بالتقادم

                                           
  .٦٠، ص٢، ج، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، للقرطبي٦، ص٢راجع الهداية، للمرغناني، ج ١)(
حاشيتي قليوبي  ،٧٦ص ،١ج ، تبصرة الحكام، لابن الفرحون،١٩٢ص ،٧ج البحر الرائق، لابن نجيم الحنفي، ٢)(

  .٣٢١، ص١١، الإنصاف، علاء الدين المرداوي الحنبلي، ج٣٣٤، ص٤وعميرة، قليوبي وعميرة، ج
  .٦ص ،٥البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، ج )٣(
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٤٢
فإذا قضى القاضي لها بنفقة الإعسار ، ثم أيسر فخاصمته ، تمم لهـا              :وأيضا الطلاق بالإعسار       

 والإعسار وما قضى به تقدير لنفقة لم تجب ، فإذا تبدل            نفقة الموسر، لأن النفقة تختلف بحسب اليسار      
  .  )١(حاله ؛ فلها المطالبة بتمام حقها

ما لا يحتاج إلى القضاء باتفاق الفقهاء، كتحصيل الأعيان المستحقة، وتحـصيل نفقـة             :الثاني  
فـي يـد    كالوديعة والمـال    ، فالأعيان إن لم تكن مضمونة على من هي في يده           . )٢(الزوجة والأولاد 

وإن كانت مضمونة صح ضمان ردهـا علـى         ، فلا يصح ضمانها قطعا     ، الشريك والوصي والوكيل    
  .)٣(لأنها قبل التلف غير واجبة،ولا يصح ضمان قيمتها لو تلفت على الصحيح ، المذهب 

على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل ، وأن من شرطها تسليم المبيع إلـى                : وأجمع الفقهاء        
تاع بأثر عقد الصفقة ، إلا أن مالكاً وربيعة ، وطائفة من أهل المدينة ، أجازوا بيع الجارية الرفيعة                   المب

  .)٤(على شرط المواضعة ، ولم يجيزوا فيها النقد ، كما لم يجزه مالك في بيع الغائب

هم إذا صالح  على درا .)٥(ما اختلف في جواز تحصيله من غير قضاء كاستيفاء الديون  :الثالث  
مسماة وضمنها ودفعها ثم استحقت أو وجدها زيوفاً ، حيث يرجع عليه ، لأنه جعل نفسه أصيلاً فـي                   

 الشيء المستحق   .)٦(حق الضمان ، ولهذا يجبر على التسليم ، فإذا لم يسلم له ما سلمه يرجع عليه ببدله                
نسان الذي استحق من يده من يد إنسان بما تثبت به الأشياء في الشرع لمستحقها ، إذا صار إلى ذلك الإ

  )٧(.الشيء المستحق
      .الخصوم أمام المحاكم الشرعيةفاستيفاء الحقوق هي من الضمانات التي تخدم 

                                           
  .٤١، ص٢راجع الهداية، للمرغناني، ج ١)(
، الأشباه والنظائر، ٧٩ص ،١، تبصرة الحكام، لابن فرحون، ج١٩٢ص ،٧ج البحر الرائق، لابن نجيم الحنفي، ٢)(

  .٢١١ص ،٤ج اف القناع، للبهوتي،، وكش٣٢٩ص للسيوطي،
  .٣٢٩ص ،للسيوطي، الأشباه والنظائر ٣)(
  .١٥٦، ص٢بداية المجتهد ونهاية المقتصد، للقرطبي، ج ٤)(
، ومغني ٧٩، ص١ج ، تبصرة الحكام، ابن فرحون،١٧٥، ص٢راجع مجموعة رسائل ابن عابدين، ابن عابدين، ج ٥)(

  .٣١٥، ص١١ الدين المرداوي الحنبلي، جالإنصاف، علاء، ٤٦٢ص ،٤ج ، للنوويالمحتاج،
  .١٩٧، ص٣الهداية، للمرغناني، ج ٦)(
  .٣٢٥، ص٢بداية المجتهد ونهاية المقتصد، للقرطبي، ج ٧)(
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  حق الإنسان في الحياة . أ
ه؛ فواجب عليه أن يحافظ عليها ، وممنوع أن يعتـدي            للإنسان، وحق ل   �فالحياة هبة من االله        

ولَا تَقْتُلُوا أَنْفُسكُم إِن { { { { : قتل الإنسان نفسه مهما كانت الظروف، قال تعالى       �عليها أحد ، لذا حرم االله       

  )١(}}}} ومن يفْعلْ ذَلِك عدوانًا وظُلْما فَسوفَ نُصليه نَار�اللَّه كَان بِكُم رحيما 

وحرم قتل النفس البشرية إلا بحق ، وكان العرب في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإنفـاق؛                     

   . )٢(}}}}ولَا تَقْتُلُوا أَولَادكُم خَشْيةَ إِملَاق نَحن نَرزقُهم وإِياكُم{ { { { :فحرم القرآن ذلك، قال االله تعالـى 

   .)٣(}}}}وإِذَا الْموءودةُ سئِلَتْ{ { { { :ما قال االله تعالىإضافة لتحريم الإسلام وأد البنات، ك  

ولَا يحلُّ لَهن أَن يكْتُمن ما خَلَقَ اللَّه في         { { { { :، مصداقا لقوله تعالى   )الإجهاض(وحرم قتل الجنين      

   . )٤(}}}}أَرحامهِن إِن كُن يؤْمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ 

  :تمتع بهاالحق في ال. ب
حق الحياة في الإسلام مقرون بحق التمتع بها ففي القرآن آيات كثيرة تؤكد ذلك منها، قول االله                   

قُلْ من حرم زِينَةَ اللَّه الَّتي أَخْرج لِعباده والطَّيبات من الرزق قُلْ هي لِلَّذين آَمنُوا في الْحيـاة                  { { { { :تعالى

  .)٥(}}}} خَالِصةً يوم الْقيامة كَذَلِك نُفَصلُ الْآَيات لِقَومٍ يعلَمونالدنْيا

  

                                           
  .٣٠ -٢٩آية : سورة النساء )١(
  .٣١آية : سورة الإسراء )٢(
  .٩ -٨آية : سورة التكوير )٣(
  .٢٢٨آية :البقرة سورة  )٤(
  .٣٢آية : سورة الأعراف )٥(
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٤٤

  .)١(}}}}وابتَغِ فيما آَتَاك اللَّه الدار الْآَخرةَ ولَا تَنْس نَصيبك من الدنْيا{ { { { :	وقول االله   

اعمـل   ":�قـال رسـول االله       : عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما أنه قال          وفي الحديث   
  )٢("لآخرتك كأنك تموت غدا واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا

: ، قـال   - الله عنهمـا   رضي ا  - سمعت أبا الأحوص يحدث عن أبيه     : ، قال وعن أبي إسحاق    
 قلـت  :قال ، من أي المال:قال قلت نعم ،   : وأنا قشف الهيئة فقال هل لك مال قال          �أتيت رسول االله    "

  .)٣(" االله مالاً فلير أثر نعمته عليكإذا آتاك" :فقال والغنم ، ، والخيل، من الإبل:من كل المال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  .٧٧آية: سورة القصص ١)(
في كتاب : بي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارثوقال معاوية لأ. ٤٦ص، ١ج، ابن قتيبة في غريب الحديثأخرجه  ٢)(

 ،١، ج٨، بابلألباني في كتاب السلسلة الضعيفةأخرجه ا ،٥، ص١سة، باب بسم االله الرحمن الرحيم، جالإمتاع والمؤان
  .٨٥ص
والبيهقي في  ،٤٧ص ،٣٢ج ،)١٥٣٢٣ (رقم �باب حديث مالك بن نضلة أبي الأحوض  ده، في مسنأحمد أخرجه ٣)(

. ٤٥٩، ص٥برى، باب الجزء الخامس، ج، والنسائي في السنن الك١٨٤ص ،٦، ج باب الجزء السادس،السنن الكبرى
  .حسن صحيح :وقال
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  الحق في حرية الاعتقاد: أولا
 ثم ترك له     خلق الإنسان وزوده بالعقل ليفكر فيه،      � من حقوق الإنسان حرية الاعتقاد ؛ فاالله            

والمقصود بحرية الاختيار عدم الإجبار أو الإكراه على اعتناق الإسلام مثلا، أما بعـد              حرية الاختيار، 

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسان مـن نُطْفَـة       { { { { :يقول االله تعالى  الانتماء للإسلام فلا خيار، لأن الدين عند االله الإسلام          

  لْنَاهعفَج يهتَلشَاجٍ نَبا    أَميرصا بيعما         � سـا كَفُـورإِما ورا شَاكبِيلَ إِمالس نَاهيدويقـول االله    . )١(}}}} إِنَّا ه

ولَو شَاء ربك لَآَمن مـن  { { { { :ويقول سبحانه . )٢(}}}} لَا إِكْراه في الدينِ قَد تَبين الرشْد من الْغَي         {{{{:تعالى

 مضِ كُلُّهي الْأَرفيننؤْمكُونُوا متَّى يح النَّاس ا أَفَأَنْتَ تُكْرِهيعم٣(}}}}ج(.   

  :الحق في المعرفة: ثانيا
.  الإنسان ونسب إليه العلم في مواضع كثيرة، وكأن العلم هو أول حق للإنـسان              	 خلق االله       

  )٤(}}}}وعلَّم آَدم الْأَسماء كُلَّها{ { { { :ففي أول الخلق، قال االله تعالى

اقْرأْ وربك الْأَكْرم   ) ٢(خَلَقَ الْإِنْسان من علَق     ) ١(اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ      { { { { :وقال االله تعالى    

  )٥(}}}}    علَّم الْإِنْسان ما لَم يعلَم) ٤(الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ ) ٣(

  
  

                                           
  .٣-٢آية : سورة الإنسان ١)(
  .٢٥٦آية : سورة البقرة ٢)(
  .٩٩ة آي: سورة يونس ٣)(
  .٣١آية : البقرة  سورة ٤)(
  .٥ -١آية : سورة العلق  ٥)(
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  :الحق في الاختلاف: ثالثا
، فمن آيات االله الدالة على عظمته وكمال قدرته أن خلق لكم من             قة وجودية   الاختلاف هو حقي  ف     

  . )١(صنفكم وجنسكم نساء آدميات مثلكم، ولم يجعلهن من جنس آخر

   .  )٢(}}}}ومن آَياته أَن خَلَقَ لَكُم من أَنْفُسكُم أَزواجا لِتَسكُنُوا إِلَيها{{{{: يقول االله تعالى

ومن آَياته خَلْقُ السماوات والْأَرضِ واخْتلَافُ أَلْسنَتكُم وأَلْوانكُم إِن في ذَلِـك            {{{{:لىوقال االله تعا  

ينالِملِلْع ات٣(}}}}لَآَي(  

تعدد الأديان واختلافها في آيات كثيرة،      بقدره الكوني   أما على الصعيد العقدي فإن القرآن يقرر             
  :منها

 إِلَّا من رحـم     �ولَو شَاء ربك لَجعلَ النَّاس أُمةً واحدةً ولَا يزالُون مخْتَلفين           { { { { :تعالىقول االله        

ينعمالنَّاسِ أَجو الْجِنَّة نم نَّمهج لَأَنلَأَم كبةُ رمتْ كَلتَمو مخَلَقَه لِذَلِكو كب٤(}}}}ر(  

  )٥(}}}}لِكُلٍّ جعلْنَا منْكُم شرعةً ومنْهاجا ولَو شَاء اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً{ { { { :عالى وقول االله ت     

                                           
 .٤١١، ص٢صفوة التفاسير، للصابوني، ج ١)(

  .٢١آية : سورة الروم ٢)(
  .٢٢-٢١أية :سورة الروم  ٣)(
  .١١٩-١١٨آية : سورة هود  ٤)(
  .٤٨آية : سورة المائدة ٥)(
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  : الشورى:أولاً
 إن كان فيما يخص الفرد      الشورى هي ركن أساسي في حياة المؤمن وصفة من صفاته المهمة                

والَّذين استَجابوا لِربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَمرهم شُـورى بيـنَهم وممـا            {{{{:يقول االله تعالى  . جماعةأو ال 

قُوننْفي مقْنَاهز١(}}}}ر(.   

قَلْبِ لَانْفَضوا من حولِك    فَبِما رحمة من اللَّه لِنْتَ لَهم ولَو كُنْتَ فَظا غَليظَ الْ          {{{{:  االله تعالى  ويقول      

ينكِّلتَوالْم بحي اللَّه إِن لَى اللَّهكَّلْ عتَ فَتَومزرِ فَإِذَا عي الْأَمف مهشَاوِرو ملَه رتَغْفاسو منْهفُ ع٢(}}}}فَاع(  

 ينصب إلا بعد إجراء      لم يكن  قديماًلأن الخليفة    والشورى حق للمحكومين وواجبة على الحاكم؛          
  .من ذوي الحل والعقد الشورى

  : الحق في المساواة:ثانياً
كانت الأمم تتفاخر أيام البعثة ، وحتى يومنا هذا، بالأعراق والأجناس، وكان العرب يتفاخرون                    

   .)٣( لهذا كله ، فجاء الإسلام هادماًساببالأنساب والأح

يا أَيها النَّـاس إِنَّـا          {{{{:في آية محكمة قاطعة في قوله تعالى      فيبين القرآن المساواة بين الناس            

                  ـيملع اللَّـه إِن أَتْقَـاكُم اللَّـه نْدع كُممأَكْر فُوا إِنارائِلَ لِتَعقَبا ووبشُع لْنَاكُمعجأُنْثَى وذَكَرٍ و نم خَلَقْنَاكُم

٤(}}}}خَبِير(.   

لى أنه خلق بني آدم من أصل واحد، وجعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا، يخبر تعا: وجه الدلالـة     
  .ومقياس التفاضل بينهم تقوى االله ،فيجازي كلاً بما يستحق

                                           
  .٣٨آية : سورة الشورى ١)(
  .١٥٩آية : سورة آل عمران ٢)(
  .٨٥نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي ، ظافر القاسمي ، ص ٣)(
  .١٣آية : سورة الحجرات ٤)(
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  ....)١(}}}}ولَا تَقْتُلُوا النفْس التي حرم االله إِلَّا بِالْحق {{{{    :وقال االله تعالى   

 صغير وكبير، وذكر وأنثى، وحر وعبد، فس حرم االله قتلها منوهذا شامل لكل ن: وجه الدلالة 
، والتارك لدينه المفارق للجماعـة،       كالنفس بالنفس، والزاني المحصن    إلا بالحق  .ومسلم وكافر له عهد   

  )٢( .والباغي في حال بغيه إذا لم يندفع إلا بالقتل


: �أنه تلا قول االله  �فعن أبي هريرة : كما وأكدت السنة ذلك    مأَكْر إِن كُم اللَّه نْدع
أَتْقَاكُم�يا أيها الناس، إني جعلت نسبا وجعلتم نسبا، فجعلت : إن االله يقول يوم القيامة: " فقال. )٣(

أكرمكم أتقاكم وأبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان أكرم من فلان بن فلان، وإني اليوم أرفع نسبي 
  . )٤("وأضع أنسابكم أين المتقون أين المتقون

  . أن االله جعل أكرم الناس أتقاهم له وليس بالتفاخر بالأنساب:دلالة وجه ال  

وفي ، وطبق المسلمون هذا المبدأ .وهذا المبدأ جعل في السطور والصدور وواقع الحياة  
، فكان لا يفارق مجلسه الضعفاء والأرقاء كبلال بن رباح الحبشي،  سيد ولد آدم�مقدمتهم رسول االله 

  .)٥(�الرومي وغيرهم وعمار بن ياسر وصهيب 

                                           
  .٣٣آية : سورة الإسراء ١)(
  .٤٥٧ص ،للسعدي، تيسير الكريم الرحمن ٢)(
  .١٣آية : سورة الحجرات ٣)(
  .تفسير سورة الحجرات،  ٦٤ص، ٢ج ،المستدرك على الصحيحين ٤)(
  .٤٥محمد أبو فارس، ص. سي في الإسلام، دالنظام السيا ٥)(
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٤٧

  : مقدمة

 كتاب لقاضيه في العراق أبي موسى الأشعري، والذي اهتم بـه            �أهم ما كتبه الفاروق عمر        
هـا  وقد نقل . العلماء والفقهاء ورجال القضاء اهتماماً كبيراً كدستور وضمانات أساسية للقضاء والقضاة          

إعـلام المـوقعين عـن رب       "وأصحها تلك التي اعتمدها ابن قيم الجوزية في كتابه          ، كثير من العلماء  
   .نصهاوفيما يلي " العالمين

  :أما بعد  

. فافهم إذا أُدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له           . فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة     
قضائك، حتى لا يطمع شريف فـي حيفـك، ولا ييـأس             بين الناس في مجلسك، وفي وجهك، و       )١(آس

  .ضعيف من عدلك

  .البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر -

 .والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً -

ومن ادعى حقاً غائباً أو بينة، فاضرب له أجلاً ينتهي إليه، فإن بينه أعطيته حقه، وإن أعجزه ذلك                   -
 .لت عليه القضية، فإن ذلك هو أبلغ في العذر، وأجلى للعمىاستحل

ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم، فراجعت رأيك، فهديت فيه لرشدك، أن تراجع فيه الحـق، فـإن                  " 
  ".الحق قديم لا يبطله شيء

  .ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل -

 .والمسلمون عدول بعضهم على بعض -

 .اً في ولاء أو قرابةن زور، أو مجلوداً في حد، أو ظنيإلا مجرباً عليه شهادة -

 .فإن االله تعالى تولى من العباد السرائر، وستر عليهم الحدود، إلا بالبينات والأيمان -

 .ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى االله وأشبهها بالحق -

  "وإياك والغضب والقلق والضجر، والتأذي بالناس، والتنكر عن الخصومة" 
                                           

  .١٨، ص١سوى، المعجم الوسيط، ج: آس بينهما يواسِ، ويواسي، مؤاساة، ومواساة )١(
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  .قضاء في مواطن الحق ما يوجب االله به الأجر أو يحسن به الذكرفإن ال -

 .فمن خلصت نيته في الحق على نفسه، كفاه االله ما بينه وبين الناس -

 .ومن تزين بما ليس في نفسه، شانه االله -

 .فإن االله لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصاً

  . فما ظنك بثواب عند االله في عاجل رزقه، وخزائن رحمته  -

  )١(".والسلام عليكم وعليك ورحمة االله "

  

                                           
  .٨٥-٨٤، ص ١، لابن قيم الجوزية، جإعلام الموقعين: انظر )١(
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  :التسوية لغةً
إذا لم يفضل   : استوى القوم في المال مثلاً    : يقال   العدل والنصفة، وهي ضد الجور أو الظلم ،       

  .أحد منه غيره من المال

  )١( .تماثلاً: تماثلت، واستوى الشيئان وتساوياً: وتساوت الأمور

  :اصطلاحاًالتسوية 

إعطـاء الخـصوم   : في القضاء فالتسوية،  غويولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى الل       
  .حقوقهم المادية والمعنوية أمام المحاكم الشرعية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  .١٥٥، المصباح المنير، العلامة الفيومي المقرئ، ص١٢٩٧القاموس المحيط، الفيروز أبادي، ص )١(
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  :  بين الخصوم في الحكم التسوية :أولاً
د ولا أحمر ولا نسب ولا مال ولا جاه إلا          فلا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسو           

 وجعلْنَـاكُم  وأُنْثَى ذَكَرٍ من خَلَقْنَاكُم إِنَّا النَّاس أَيها يا �: ، قال تعالى  من خلال تقوى االله سبحانه وتعالى     

  .)١(�ٌخَبِير عليم هاللَّ إِن أَتْقَاكُم اللَّه عنْد أَكْرمكُم إِن لِتَعارفُوا وقَبائِلَ شُعوبا

 جميعاً من آدم وحواء، فكيف يسخر بعضكم من بعض، ويلمز أن االله تعالى خلقنا :وجه الدلالة  
  .)٢( أن يعيب الأخ أخاه أو يلمزه أو ينبزهفلا يليقبعضكم بعضاً، وأنتم إخوة في النسب، 

ة التي سرقت فقالوا من يكلـم  هم المرأة المخزوميتأن قريشاً أهم:"وعن عائشة رضي االله عنها          
أتشفع فـي   :" ، فقال �فكلم رسول االله    . �ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول االله          .�رسول االله   

 من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الـشريف         ضلأيها الناس إنما    يا  : قالثم قام فخطب    ، حد من حدود االله   
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد  االله يمأأقاموا عليه الحد، وفيهم تركوه، وإذا سرق الضعيف 

  .)٣("يدها
وفيه تعظيم أمر المحاباة للأشـراف فـي   : "  – رحمه االله –قال ابن دقيق العيد  :وجه الدلالة   

 دلالة على الحصر والظاهر أنه ليس للحصر المطلق مع احتمـال            احقوق االله تعالى، ولفظه إنما هاهن     
م أمور كثيرة تقتضي الإهلاك فيحمل ذلك حصر مخـصوص وهـو            ذلك فإن بني إسرائيل كانت فيه     

  .)٤("الإهلاك بسبب المحاباة في حدود االله فلا ينحصر ذلك في هذا الحد المخصوص

                                           
  .١٣آية : سورة الحجرات ١)(
  .١٤٣، ص٩تفسير المراغي، للمراغي، ج ٢)(
 ،)١٦٣٥(رقم  كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان، أخرجه البخاري في صحيحه، ٣)(
شفاعة في ، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب قطع يد السارق الشريف وغيره والنهي عن ال٥٧٣ص، ٨ج

  .، واللفظ لمسلم١٣١٥، ص٣الحدود، ج
  .١٣٣، ص٤إحكام الأحكام، ج ٤)(
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٥٢
 فاطمة بالذكر لأنها أعز أهله عنده فأراد المبالغـة فـي            �وإنما خص   :"ويقول العظيم آبادي          

  .)١(" في ذلكتثبيت إقامته الحد على كل مكلف وترك المحاباة
وفيه ترك المحاباة في إقامة الحد على من وجب عليه ولو            :" - رحمه االله    –ويقول ابن حجر    

كان ولداً أو قريباً، أو كبير القدر، والتشديد في ذلك والإنكار على من رخص فيه أو تعرض للـشفاعة        
  .)٢("فيمن وجب عليه

  

ن الخطاب وأبي بن كعب ـ رضي االله   بين الخصوم، بما حدث بين عمر بالتسويةونلمس هذه   
.  بيني وبينك زيد بـن ثابـت  �فقال عمر . عنهماـ كان بينهما خصومة، وكان عمر خليفة المسلمين  

يا أمير المؤمنين ألا بعثت إلـي حتـى    :فانطلقا فطرق عمر الباب فعرف زيد صوته ففتح الباب، فقال 
  )٣("في بيته يؤتي الحكم": �آتيك، فقال 

  :  بين الخصوم في الدخول والجلوس عند القاضي سويةالت: ثانياً 
وينبغي أن يكون مجلس الخصوم عند القاضي أبعـد مـن   :"  الماوردي ـ رحمه االله ـ   يقول  

المشروف، وبـين   م، ويسوى في المجلس بين الشريف و      مجلس غيرهم، ليتميز به الخصوم من غيره      
  .)٤("الحر والعبد، كما سوى بينهما في الدخول

،  القيام لهم وفي الجلوس بين يديـه       ى الخصوم في دخولهم وجلوسهم عند القاضي، وفي       يتساو  
في اللحظ وفي جواز سلامهما وفي طلاقة الوجه وسـائر       ،  في استماع اللفظ فيهم    التسويةكما وتحصل   
  .)٥(أنواع الإكرام

  ج

  

  
                                           

  .٢٢، ص١٢عون المعبود، ج ١)(
  .٩٨، ص١٢فتح الباري، ابن حجر، ج ٢)(
، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب ١٤٥، ص١٠أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب آداب القاضي، ج ٣)(

يهقي في السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي، جماع أبواب ما على القاضي في ، أخرجه الب٤٧١، ص٨ج الأيمان،
  ).٤٩٧٤٤١٩٠٧٩(الخصوم والشهود، باب القاضي لا يحكم لنفسه، حديث رقم 

  .٣٤٦، ص٢٠الحاوي الكبير، الماوردي، ج ٤)(
، ٤ج، النووي، مغني المحتاج، ٥٠١ص، ٧ج، الخرشي، حاشية الخرشي، ٩، ص٧بدائع الصنائع، الكاساني، ج ٥)(

  .٤٨٥-٤٧٩ص، ١٣ج، ابن قدامة، المغني، ٤٠٢-٤٠٠ص



الفصل 
 الثاني




















































































































א������
�+�وق
א��";
-��ن�
�
��
א� 

 

 

٥٣
  هل يجوز رفع المسلم وتفضيله على غير المسلم عند التقاضي؟: ثالثاً

  : لفقهاء في ذلك إلى فريقين اختلف ا  
ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم جواز التفريق بين المسلم وغيره في دخولهم علـى القاضـي                 •

  .)١( بينهماالتسويةوجلوسهم بين يديه بل ينبغي 
  .)٢(وذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز رفع المسلم وتفضيله على غير المسلم •

  :  التاليةاستدل الحنفية والمالكية بالأدلة
 أن الخصمين يقعدان بين     �قضى رسول االله    :  قال   – رضي االله عنهما     –عن عبد االله بن الزبير        .أ 

  .)٣(يدي الحاكم
من ابتلى بالقضاء بين الناس فليعدل بينهم       : "�قال رسول االله    : عن أم سلمة رضي االله عنها قالت       .ب 

  .)٤("في لحظه وإشارته ومقعده
آس بـين النـاس فـي    "ه أبي موسى الأشعري برسالة وفيها       إلى قاضي  �بعث عمر بن الخطاب       .ج 

 .)٥("مجلسك وفي وجهك وقضائك

أن الشارع الحكيم أمر بالتسوية بين الخصوم، وجاءت تلك الألفاظ عامة لم            : يقول السرخسي      
و تفرق بين مسلم وغير مسلم، واسم الناس الوارد بين الدليلين الثاني والثالث يتناول الكل مسلماً كـان أ  

  .)٦(كافراً
  

                                           
، ٧، حاشية الخرشي، الخرشي، ج١١٨ص ،٩للكاساني، ج ، بدائع الصنائع،٦١، ص١٦ج المبسوط، السرخسي، ١)(

  .٤٥٣، ص٤، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، ج٥٠١ص
، ٢٦١، ص٨محتاج، الرملي، ج، نهاية ال٦١٧، ص٢ي، ج، الإقناع، الشربين٤٠٠، ص٤مغني المحتاج، النووي، ج ٢)(

  .٣٥، ص١٠، ج، لابن مفلحالمبدع
، وأخرجه ٣٠٢، ص٣أخرجه أبو داوود في سننه، كتاب الأقضية، باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي، ج ٣)(

 واللفظ لأبي ،١٠٦، ص٤، وأخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب الأحكام، ج١٣٥، ص١٠البيهقي في سننه الكبرى، ج
  .داوود، والحديث ضعيف

، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب آداب ٢٠٥، ص٤أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الأقضية والأحكام،ج ٤)(
  .، واللفظ للبيهقي والحديث ضعيف١٣٥، ص١٠القاضي، باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما، ج

  .٨٤، ص١ن، ابن قيم الجوزية، جانظر إعلام الموقعي ٥)(
  .٦١، ص١٦المبسوط، السرخسي، ج ٦)(
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٥٤
  :    واستدل الشافعية والحنابلة بما يلي

 إلى السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعاً، قال هذه درعي، بيني وبينك �خرج على بن أبي طالب   .أ 
وكان قاضي المسلمين شريح كان علي استقضاه، فلما رأى شريح أمير المؤمنين            . قاضي المسلمين 

مجلسه، وجلس شريح قدامه إلى جنب النصراني، فقال لـه  قام من مجلس القضاء وأجلس علياً في   
 �أما يا شريح لو كان خصمي مسلماً لقعدت معه مجلس الخصم، ولكني سمعت رسول االله                 :علي
 ولجوهم إلى   ، ولا تصلوا عليهم   ، ولا تعودوا مرضاهم   ، ولا تبدؤوهم بالسلام   ،لا تصافحوهم : "يقول

  .)١( "مضايق الطرق وصغروهم كما صغرهم االله

هذه درعي ذهبت   : ما تقول يا أمير المؤمنين، فقال علي      : اقضي بيني وبينه يا شريح، فقال شريح      
ما أكذب أمير المؤمنين، الدرع : ما تقول يا نصراني، فقال النصراني  : مني منذ زمان، فقال شريح    

. صدق شـريح  : �ما أرى أن تخرج من يده فهل من بينة، فقال علي            : هي درعي، فقال شريح   
أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء، أمير المؤمنين يجيء إلى قاضيه، وقاضـيه              : ال النصراني فق

هي واالله يا أمير المؤمنين درعك اتبعتك من الجيش وقد زالت عن جملـك الأورق               . يقضي عليه 
 فهـي   أما إذا أسلمت   : �فأخذتها، فإني أشهد انه لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله، فقال علي               

  .)٢(لك وحمله على فرس عتيق

من خلال عدم مصافحة أهل الكتاب، ولا طرح السلام عليهم وعدم زيارة نلمسها  :وجه الدلالة  
  .مرضاهم

                                           
، وروي في كتاب كنز العمال، باب الجزء ١٣٦، ص١٠ج أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب الجزء العاشر، )١(

 ، وأخرجه مسلم في كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام،٢٤، ص٧ج ،)١٧٧٨٩(السابع، رقم
  .وقال حسن صحيح). ٢٧٠١(، والترمذي في كتاب الإستئذان، باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة، رقم)٢١٦٣(رقم
أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما،  )٢(
ولولا ضعف في إسناد هذا الحديث لقدم المسلم : اوردي، وقد ضعف البيهقي هذا الحديث، وقال عنه الم١٣٦، ص١٠ج

  .٣٤٦، ص٢٠انظر الماوردي، الحاوي الكبير، ج"على الذمي وجهاً واحداً 
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٥٥
يفـرق  " :عن ابن عباس في اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودي أو النصراني فتسلم فقـال               .ب 

  .)١( "يعلو ولا يعلى عليه بينهما الإسلام،

  .أن الإسلام هو الأسمى، فلا يرتفع فوقه أي منهج آخر :لالةوجه الد  
ارتفاع المسلم على الذمي إظهاراً لشرف الإسلام، ومحافظة أهله على الشرع ليكون سبباً لإسـلام                 .ج 

  .)٢(الذمي
  :الترجيح
 للأسـباب   ، وهو عدم جواز التفريق بين المسلم وغيـره،        أرجح ما ذهب إليه الحنفية والمالكية       
  :التالية 
 . لأن ذلك يتمشى مع مقاصد الشريعة التي جاءت تنادي بوجوب المساواة بين الخصوم •

 .�ضعف قصة على بن أبي طالب  •

 .التفرقة في المعاملة يدخل في القلب عدم الرضا والارتياح للأحكام •

  .  بين الخصوم تؤدي إلى دخول الذمي في الإسلامالتسوية •

  :حضور النظر في القضايا حسب أولوية ال: اًرابع
 أن يقوم الخصوم على –أي من آداب القضاء  –ومنها  :" - رحمه االله –يقول الكاساني         

المباح لمن سبق فإن لم يستطع أن يميز بينهم، ولم   :�مراتبهم في الحضور، الأول فالأول، لقوله 
  .)٣( "يعرف المتقدم من المتأخر لجأ حينئذ إلى القرعة بينهم

مثل  ": قال�  عن النبي� النعمان بن بشيرروى: عاً ومن أدلة مشروعيتها فالقرعة مباحة شر
القائم على حدود االله والواقع فيها كمثل القوم استهموا على سفينة ، فأصاب بعضهم أعلاها ، وبعضهم 

لو أنا خرقنا في : أسفلها ، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم ، فقالوا
يبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا ، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا نص

                                           
) ٢٥٧ص، ٣ج.... (باب الحربية تسلم في دار الحرب ، كتاب السير، شرح معاني الأثار: أخرجه الطحاوي ١)(
ل ابن عباس وق... ب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليهبا -كتاب الجنائز  :هصحيحوروى البخاري في ، ٥٢٧٦ح

  .)٩٢ص، ٢ج(.  الإسلام يعلو ولا يعلى:رضي االله عنهما
  .٢٦١، ص٨الشبراملسي، ج حاشية الشبراملسي، ٢)(
 .١٢٩، ص٧بدائع الصنائع،ج ٣)(
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٥٦
ية في راعى الفقهاء أيضاً في هذا المجال الغرباء عن البلد، فَأُعطي الغريب أولوكما  .)١( "وا جميعاًونج

ة على أهل المصر، لأنه لا فإنه يقدمهم في الخصوم. نظر قضيته حتى لا يتعطل عن السفر إلى بلده
  .)٢(يمكنهم الانتظار فكان تأخيره في الخصومة تضييعاً لحقه

فإن كثر الخصوم ولم يتسع مجلس يومه للنظر بين جميعهم،          : – رحمه االله    –ويقول الماوردي       
  : كان فيهم بين خيارين . واحتاجوا لكثرة العدد إلى ثلاثة مجالس

 يعرف اسم من فيهـا،      )٣(إضبارةأجزاء، ويجعل كل جزء في       رقاعهم ثلاثة    يجزئ أن   :الأول  
فإذا خرجت القرعة الأولى لأحدها أثبت عليهمـا المجلـس الأول، وإذا            . ويقرع بين الأضابير الثلاث   

  .خرجت الثانية لأخرى أثبت عليه المجلس الثاني، ويثبت على الأخيرة المجلس الثالث
أعلم أهل الإضبارة الثانية أن لهم المجلس الثـاني،         وقدم لمجلس يومه أهل الإضبارة الأولى، و        

وأعلم أهل الإضبارة الثالثة أن لهم المجلس الثالث، حتى ينصرف كل واحد منهم لأشغاله ليأتيـه فـي                 
  .يومه من غير ترداد

 فينبغي له إذا كثر الخصوم أن يزيد في عدد مجالسه في كل أسبوع حتى لا يتمادى في                  :الثاني
  )٤( .ون مجالسه كافية لجميع الخصومأمر الخصوم، لتك
  : كيفية إدخال الخصوم في يوم المحكمة فيقول– رحمه االله –ثم يبين 

فإذا حـضر،   . فإذا أريد إحضاره عند خروج رقعته، نودي باسمه وحده دون اسم أبيه وجده            "   
 وإن خالف ما سأله القاضي عن اسمه واسم أبيه وجده، فإذا وافق ما في الرقعة نظر بينه وبين خصمه،

ليست هذه رقعتك، ما نعرف حتى يحضر صاحبها، ونودي ثانيـة حتـى              :في الرقعة، قال له القاضي    

                                           
 .٢٨٦، ص٣، ج)٧١٢(  رقم،أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه ١)(

، ٧، شرح الخرشي، الخرشي ، ج٢٧٥، ص٧، شرح فتح القدير، ابن الهمام، ج١٣، ص٧بدائع الصنائع، ج ٢)(
، ١١، المغني، ابن قدامة،ج٤٠٢، ص٤ج، مغني المحتاج، الشربيني،٣٨، ص١، تبصرة الحكام، ابن فرحون،ج١٥٣ص
  .٤٤٧ص
ضبر : ويقال. جمعه وشده: والشيء ضبراً. جمع قوائمه ووثب: ونحوه ضبراً، وضبراناً والفرس )ضبر: (إضبارة )٣(

  .٥٣٣، ص٢جمعها وجعلها إضبارة، وكأن هذا هو الملف المعروف عندنا اليوم، المعجم الوسيط، ج: الكثب وغيرها
  .٣٦١، ص٢٠الحاوي الكبير، الماوردي، ج )٤(
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٥٧
ضر أخرجت يحضر من هو صاحبها، فلو نودي صاحب رقعة فلم يحضر، كرر النداء ثلاثاً، فإن لم يح   

  .)١( "رقعة غيره ونودي صاحبها
اضي، وفي القيام لهم، وفي الجلوس بـين        الدخول والجلوس عند الق    بين الخصوم في     فالتسوية  

واستماع اللفظ فيهم، والنظر والإشارة، والابتسامة وطلاقة الوجه، وفي جواز سلامهما،           يدي القاضي،   
  .والمعاملة بين الخصوم بدون تفرقة، من أهم الضمانات الشكلية، لأنها تضمن حياد القاضي وعدله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  .٣٦٢ص المرجع السابق، )١(
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ح له الالتجـاء إلـى      بين للشخص في  حق يخوله القانو  هو عبارة عن    : الدفاع الشرعي تعريف   
   .)١(القدر اللازم من القوة لدرء خطر الاعتداء على نفسه أو ماله أو على نفس الغير أو ماله

 حق أصيل ينشأ منذ اللحظة التي يواجه فيها الشخص بالاتهام،ويقصد به تمكـين              :حق الدفاع 
 إيصال الحقوق إلى أصحابها، فعليه      الشخص من درء الاتهام عن نفسه ، والمقصود من ولاية القاضي          

أن يفسح صدره للدفاع لكل من الخصوم على سواء، دون غضب ولا قلق ولا ضجر ولا تأذ إلى آخر                   
إذا أتـاك  "...  � لعلي بـن أبـي طالـب    �ما نُهِي عنه القاضي في الإسلام ، وفي حديث الرسول           

 الأول فإنه أحرى أن يتبـين لـك         الخصمان فلا تقضي لأحدهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من          
  .)٢( "القضاء وتعلم لمن الحق

إذا حضرك الخصمان فعليك بالبينات العدول        ": وفي كتاب عمر لأبي عبيدة رضي االله عنهما            
  .)٣( "والأيمان القاطعة ثم أدن للضعيف حتى تبسط لسانه ويجترئ قلبه

 الفقه الإسلامي؛ فلا يجو حرمانه من هـذا         فسه متفق عليه في    وتمكين المتهم من الدفاع عن ن          
  .لدفاع عن نفسه لاًويشترط أن يكون المتهم قادر. الحق

وقد ورد في المبادئ الأساسية للدولة الإسلامية، أنه لا يعاقب أحد على ذنب أو جريمة إلا بعد   
   .)٤(أن يسمح له بالدفاع عن نفسه وتحكم عليه المحكمة

  
  
  
  

                                           
  .٢٨٩ص ، ١ج ،العربيةمجمع اللغة ، معجم الوسيط ١)(
، ضي عند إمضائه الحكم بين الخصمين كتاب القضاء، ذكر أدب القان حبان في صحيحه، كتاب البيوع،أخرجه اب ٢)(

 ).٢٢٧٤٣٥١٤٢(حديث رقم 

 ).٢٥٢٠٢١٠٧(أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الإشراف في منازل الأشراف، حديث رقم  ٣)(

  .٣٧٣ صوردي،كتاب نظرية الإسلام وهديه، للما ٤)(
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  :الوكالة بالخصومة: أولاً
 .)١( هي أن يعهد إلى غيره أن يعمل له عملاً :  لغةتعريف الوكالة  - أ

 .)٢(استنابة جائز التصرف مثله، فيما تدخله النيابة: الوكالة اصطلاحا   - ب

 .الجدل والمنازعة: الخصومة لغةً   - ت

      .)٣(جواب الخصم بالإقرار أو الإنكار: الخصومة شرعاً  - ث

هي في حقيقتها مهنة دفاع عن الحق و بغير مساعدة المحامين، قـد         :) المحاماة ( الة بالخصومة فالوك
  . يعم الأمر على القضاء وتضيع حقوق الناس

في فالمحاماة جائزة في كل القضايا بل واجبة في الخطير منها، وقد يثبت المحامي خطأ الادعاء                
ن ضمانات القضاء في الإسلام، فأجاز الفقهاء التوكيل         فيسقط الحد شرعاً وهذا م     قضية تتعلق بالحدود؛  

  :بالخصومة لحاجة الناس إليها والأدلة على ذلك 

 يكره الخصومة فكان إذا كانت له خصومة وكل فيهـا           �كان علي   : "عن عبد االله بن جعفر       •
  .)٤( "عقيل بن أبي طالب، فلما كبر وكلني

 . )٥( "د باء بغضب من االلهمن أعان على خصومة بظلم فق: "� حديث رسول االله •

  . أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره بظلم وبدون وجه حق:وجه الدلالة    
 
 

                                           
 .١٠٥٥ص ، ٢ج، مجموعة من العلماء، المعجم الوسيط ١)(

  .٨٤صالح الفوزان، ص. الملخص الفقهي، د ٢)(
  .٦٤٨ص ، ١١ج، علي حيدر، درر الحكام ٣)(
وفي السنن  ،٢٦ص ،١٠ج أخرجه البيهقي في كتاب نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، باب كتاب الوكالة، ٤)(

، وأخرجه )٢٩٢١٤١٠٦٩٠(، حديث رقم ، باب التوكيل في الخصومات مع الحضور والغيبةوكالة، كتاب الالكبرى
 ).٢٣٣٦٢٧١١٤( ، كتاب الأحكام، حديث رقم الحاكم في المستدرك على الصحيحين

 ).١٦١٧٨٣٨٢٤(، حديث رقماب الصلح، إقطاع الموات وإحياؤهكت ،هقي في كتاب معرفة السنن والآثارأخرجه البي )٥(
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 فلعل بعضكم أن يكون أَلْحن بِحجته من بعـضٍ          إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي     :" �وقوله   •

  .)١( " فلا يأخذه شيئاحق أخيهبفأقضي له بنحو ما أسمع منه فمن قضيت له 
ويـدل علـى أن    واجب على القاضي أن يقضي بالظاهر من الأمـور،  أنه من ال   :وجه الدلالة   

  .قضاء القاضي لا يحرم حلالاً ولا يحل حراماً

  . )٢( "لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متعتع:" �قوله  •
. عدم المقدرة عن الدفاع  أنه في أثناء القضاء يكون غير متردد بسبب الخوف و :وجه الدلالـة     

وتصح الوكالـة بإيفـاء حقـوق       . )٣(مة فيه عند القاضي وليس له القبض      الوكيل بالخصومة له الخصو   
، ليقوم الوكيل بدفع ما على الأصيل ، كما صحت أيضاً باستيفائها وقبضها ، لأن الأصيل يملـك                  العباد

اص ؛فإن الوكالة لا تصح باسـتيفائها مـع         مباشرتها بنفسه ، فيملك التوكيل بها، إلا في الحدود والقص         
  .)٤(غيبة الموكل عن المجلس
لكل من المدعي والمدعى عليه أن يوكـل مـن شـاء          : " من المجلة ) ١٥١٦(وجاء في المادة    

    .)٥( "بالخصومة ولا يشترط رضاء الآخر

                                           
  ).٨ص(سبق تخريجه  ١)(
وصححه حسين سليم أسد في نفس ، ٣٤٤ص ، ٢ج، ١٠٨٧،  مسند أبي سعيد الخدري:أخرجه أبو يعلى في مسنده ٢)(

 .المصدر

  .٣٦١، ص٧حاشية قرة عيون الأخيار ،محمد علاء الدين أفندي، ج ٣)(
  .٤٣٥، ص٢، جالفقه الحنفي في ثوبه الجديد، عبد الحميد محمود طهماز ٤)(
  .٦٤٨ص ، ١١ج، علي حيدر، الحكامدرر  ٥)(
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  -:اتخاذ مترجم للدفاع: ثانياً
 أن يتخذ مترجماً إذا كان أحد الخـصوم لا          ومن ضمانات حقوق الدفاع، أجاز الفقهاء للقاضي            

يعرف العربية، فإذا كان القاضي يعرف لسان الأعجمي فلا يحتاج إلـى ترجمـان، ورأي الأحنـاف                 
وأن المترجم مخبر فتقبل فيها ترجمة الواحـد إذا  ) كالشهادة(والمالكية أن الترجمة خبر لا يتطلب عدداً  

 .)١( لم تقبل شهادته، فلا يشترط فيها ما يشترط في الشهادةكان عدلاً، لذلك جازت ترجمة الأعمى، وإن

: حيث قال الإمام الشافعي ـ رحمه االله ـ . ورأى الشافعية أن الترجمة لم تقبل إلا بعدلين    
    )٢( "لم تقبل الترجمة عنه إلا بعدلين يعرفان لسانه، لا يعرف لسانه، وإذا تحاكم إليه أعجمي"

م في الإسلام ما روي عن ابن عباس أن أبا سفيان أخبره أن هرقل ومما يؤكد اتخاذ المترج
أرسل إليه في ركب من قريش ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا فإن كذبني فكذبوه فذكر الحديث 

   .)٣(فقال للترجمان قل له إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين
ات المهمة التي يتخذها الخصوم للدفاع عن ومما لاشك فيه أن الترجمة تعتبر من الضمان

  .حقوقهم أو الوصول إليها
  

                                           
  .٧٩، ص٤، بلغة السالك لأقرب المسالك، للصاوي، ج٨٩، ص١٦، جيالسرخس المبسوط، )١(
 .٤٠٧ص، ٨ج، الأم )٢(

  .٧٢٢ص، ٩ج، )٢٠٠٩( رقم ،...باب ترجمة الحكام، كتاب الأحكام: أخرجه البخاري في صحيحه )٣(



الفصل 
 الثاني




















































































































א������
�+�وق
א��";
-��ن�
�
��
א� 

 

 

٦٣
  
  
  
  

3�

א���+3
א�( 



!��?

و"����
א�و-ول�

א���������
 



نو*�1
�ط��:
 



א��ط�#
א&ول �: 


�

א����������

.و*
,د"!
א���-ود 


� 
 :� א��ط�#
א�(


א������
א	�����
�ن
/ذא
א���د4'�
.�و 



 



 


 




الفصل 
 الثاني




















































































































א������
�+�وق
א��";
-��ن�
�
��
א� 

 

 

٦٤

א��ط�#
א&ول 




א����
�א���-ود������

و*
,د"!
 

  :المقصود بعلنية الجلسات: أولاً

تعتبر علنية الجلسات من الضمانات الشكلية لحقوق الإنسان أمام المحاكم الـشرعية ، فيـشعر             
  .الناس بالثقة والاطمئنان تجاه القضاء

 يـشاء مـن     يتم تحقيق الدعوى والمرافعة فيها، والنطق بالحكم في جلسة علنية ، يكون لمـن                     
  . )١(الجمهور أن يشهدها ، كما يجوز نشر مضمونها بوسائل النشر المختلفة 

وتجري جميع المحاكمات بصورة علنية إلا إذا تقرر غير ذلك محافظة على النظام ومراعـاة                      
 ٢٩وبأمر من المحكمة حسب ما نصت عليه المادة          للآداب وحرمة الأسرة وبناء على طلب الخصوم ،       

المرافعات في المحاكم الشرعية تجري علناً ولكـن الـدعاوي          :"ون أصول المحاكمات الشرعية     من قان 
  .)٢( "كن إجراؤها سراً بأمر من المحكمةالتي في إجرائها علناً يوجب خجلاً أو يستوجب محظوراً يم

نـان  وفي هذه العلنية ضمانة أكيدة من ضمانات المحاكمة العادلة ، يشعر معها الفرقاء بالاطمئ                
إلى سلامة الإجراءات المتبعة في المحاكمة ، وكذلك يشعر معها الجمهور بالثقة تجاه القـضاء وأنـه                 
يسير وفق الطريق الصحيح لإصدار الأحكام العادلة على مرأى من جميع الناس ، وفي ذلـك الأمـر                  

  .)٣(تتمثل الرقابة الشعبية على أحكام القضاء
 فترخص السرية في الجلسات أمام المحـاكم الـشرعية      وقد يحتاج للسرية في بعض الدعاوى،        

بقرار من المحكمة ويكون الحضور فيها مقتصراً على أطراف الخصومة ووكلائهم، وذلك للمحافظـة              
  .على كيان الأسرة

عنـدما  . كل ما يدور في الجلسة السرية أو الجلسات من أقوال لابد وأن يثبت في المحـضر                  
عات ؛ يتم منا قشة القضاة للخصوم ويضمن مزيدا من حيدة القـضاة، ولا              تقترن العلنية بشفوية المراف   

يتعارض ذلك مع الدفوع ولكن الخطر على شفوية المرافعات ؛ تزايد عدد القـضايا أمـام المحـاكم ،            
  . )٤(فيفسح المجال للكتابة اختصاراً للوقت 

                                           
  .١٢١عبد المنعم عبد العظيم جيرة، ص.دنظام القضاء في المملكة العربية السعودية،  ١)(
  .١٣٠مجموعة القوانين الفلسطينية، مجموعة من العلماء، ص ٢)(
  .١٦٨عبد الناصر أبو البصل، ص. ، د" ونظام القضاء الشرعي"شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية  ٣)(
  .١٢٣-١٢٢، صلعظيم جيرةعبد المنعم عبد ا. ، دنظام القضاء في المملكة العربية السعودية: راجع  ٤)(
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  :العلنية ةدفائ: اًثاني

  :)١(عدالة القضائية ومن فوائدها العلنية ضمانة من الضمانات التي تحقق ال    
 .منع الناس من الحضور يولد شعوراً عند الناس بأن القاضي ربما ظلم أو أخذ رشوة .١

 .حفظ هيبة القضاء .٢

 .حفظ ما يدور خلال المحاكمة من إقرارات وأحكام .٣

وم فيعمـل علـى تحـسين عملـه     يجد القاضي من المجتمع عوناً على نفسه وعلى الخص        .٤
 .القضائي

 .شعور بنزاهة القضاءتعزيز ال .٥

 .ضبط أعمال القضاة وإتقانهم .٦

 .التسوية بين الخصوم .٧

 .الالتزام بالإجراءات بشكل دقيق .٨

  .يولد الشعور بالمراقبة .٩
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  .٣٨٧  نظرية الحكم القضائي، أبو البصل، ص:راجع )١(
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استنبطوها مـن خـلال     ن الأوائل لم يذكروا صراحة علنية الجلسات ، ولكنهم          والفقهاء المسلم      
الشروط التي وضعوها لمكان القضاء وأوصافه؛ فأجازوا أن يكون القضاء في المسجد، ولا يمنع مـن                

وإذا كان مكان القضاء غير ، دخول المسجد أحد من المسلمين ؛ إلا أن يكون مجنوناً أو طفلاً غير مميز
  .سعاًالمسجد ؛ اشترط الفقهاء أن يكون في وسط المدينة وأن يكون وا

يكره الجلوس للاحتكام في داره ، وقـد أنكـره   : " يقول ابن فرحون المالكي ـ رحمه االله ـ        
 وأمر بإضرام داره عليه ناراً ، فدعا واستقال ولم يعد إلى   ،عمر بن الخطاب على أبي موسى الأشعري      

لمباحة لـذلك ، مـن   فإن دعته ضرورة إلى ذلك فليفتح أبوابها، وليجعل سبيلها سبيل المواضع ا      . ذلك  
،  وفي المسجد    "جماعة الناس "غير منع ولا حجاب ، والأحسن أن يكون مجلس قضائه حيث الجماعة             

  .)١( "الجامع
 للقضاء غير المـسجد  مكاناً معداًوبين الإمام الشافعي ـ رحمه االله ـ ضرورة اتخاذ القاضي   

وأن يكون في غيـر     ، كون دونه حجاب    لا ي ، أحب أن يقضي القاضي في موضع بارز للناس         : " فقال
، وأحرها أن لا تسرع ملالته فيه       ، المسجد لكثرة الغاشية والمشاتمة بين الخصوم في أرفق الأماكن به           

  .)٢( "وأنا لإقامة الحد في المسجد أكره
فمن خلال الشروط التي وضعها الفقهاء لمكان القضاء وأوصافه، تعتبر العلنية في الجلسات واجبة في               

  .لشريعة الإسلامية، ولا يجوز أن تؤدى الجلسات سراً إلا في الحالات النادرة وبإذنا

                                           
 .٢٧ - ٢٦ص، ١ج تبصرة الحكام، لابن فرحون، ١)(

  .٤٠٧ص، ٨للشافعي، ج، الأم ٢)(
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  .)١(قضى وحكم وأثبت حكمه في السجل: كتب السجل، القاضي: سجل: التسجيل لغة  
ويكون التـسجيل فـي     ، هو الإثبات في السجل وهو كتاب القاضي ونحوه       :  اصطلاحا التسجيل  

  .محضر أو السجلال
هو الذي كتبه القاضي، فيه دعوى الخصمين مفصلاً، ولم يحكم بما ثبت عنده، بل              : فالمحضر

  .)٢(كتبه للتذكر
والكاتب وفـي التنزيـل     . سجلات:  فيه ما يراد حفظه، والجمع     نودفهو الكتاب ي  : وأما السجل   
اكتـسب صـفة    : عقد مسجل، وخطاب مـسجل    : ليقا: ، والمسجل )٣(� كَطَي السجِلِ لِلْكُتُب   �: العزيز

  . )٤(الرسمية بإثباته في دفتر خاص
 أو التي تحتاج إلى إصدار حكم        وعلى ذلك فالتسجيل هو إثبات الأحكام التي يصدرها القاضي             

  .ويسجلها للتذكر
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  .٤١٧، ص١المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ج )١(
  .٣٢٤، صالتعريفات، للجرجاني )٢(
  .١٠٤: آية ، سورة الأنبياء )٣(
  .٤١٨، ص١المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ج )٤(
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   :)٢(جيل بالتس)١(فوائد التوثيق: أولاً
  .المحافظة على الأموال وغيرها من الحقوق  -
  .القضاء على الخلافات والفتن بين الخصوم  -
  .التأكد من العقود الفاسدة  -
  .إزالة الارتياب بين الخصوم -

  :مشروعيته: ثانياً
  : من القرآن الكريمف،  القرآنية ومن السنة النبوية نصوصالالأصل في مشروعيته ما ورد من       

يا أَيها الَّذين آمنُوا إِذَا تَداينْتُم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتُبوه ولْيكْتُب بينَكُم كَاتـب       ���� :عالىته  لوق
 ولْيتَّق اللَّه ربه ولا يبخَس  بِالْعدلِ ولا يأْب كَاتب أَن يكْتُب كَما علَّمه اللَّه فَلْيكْتُب ولْيمللِ الَّذي علَيه الْحقُّ             

منْه شَيئًا فَإِن كَان الَّذي علَيه الْحقُّ سفيها أَو ضعيفًا أَو لا يستَطيع أَن يملَّ هو فَلْيملـلْ ولِيـه بِالْعـدلِ                      
ا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتَانِ ممن تَرضون مـن الـشُّهداء أَن           واستَشْهِدوا شَهِيدينِ من رِجالِكُم فَإِن لَم يكُونَ      

                  ا أَويرـغص وهتَكْتُب وا أَنأَملا تَسوا وعا دإِذَا م اءدالشُّه أْبلا يى وا الأخْرماهدإِح ا فَتُذَكِّرماهدلَّ إِحتَض
   ذَلِكُم هلا إِلَى أَجةً       كَبِيرـراضةً حـارجت تَكُـون وا إِلا أَنتَـابنَى أَلا تَرأَدو ةادلِلشَّه مأَقْوو اللَّه نْدطُ عأَقْس 

               و لا شَهِيدو بكَات ارضلا يو تُمعايوا إِذَا تَبأَشْهِدا ووهأَلا تَكْتُب نَاحج كُملَيع سفَلَي نَكُميا بونَهيرلُوا  تُدتَفْع إِن
 يملع ءبِكُلِّ شَي اللَّهو اللَّه كُملِّمعيو اتَّقُوا اللَّهو وقٌ بِكُمفُس ٣(�فَإِنَّه(  

  .  دليل على مشروعية الكتابة في المداينات)٤(� فَاكْتُبوه � في قوله :وجه الدلالة

                                           
من يوثق العقود : والموثِّق ، قوى وثبت وصار محكماً–الشيء )وثُقَ( . وموثقاً ووثوقاً،، ثقةيثق: مصدر وثق: لغة ١)(

 .قوثائ: أو الصك بالدين أو البراءة منه ، والجمع  ما يحكَم به الأمر،: الوثيقة. ونحوها بالطريق الرسمي

  .١٦٦-١٦٥ص ،٤درر الحكام ج .١٠٢٢،١٠١١ص ،٢، مجمع اللغة العربية، جالمعجم الوسيط
  .١٧٢، ص١٨ج السرخسي، المبسوط،: راجع ٢)(
  .٢٨٢: ، آيةسورة البقرة ٣)(
  .جزء من الآية السابقة ٤)(
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٧٠
  :السنة النبويةومن 

قال لي العداء بن خالد بن هوذة، ألا أقرؤك كتابا كتبه            :عبد المجيد بن وهب قال      عن   ما روي   
هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمـد            فأخرج لي كتابا،   قلت بلى،  :قال � لي رسول االله  

   .)١(، اشترى منه عبداً أو أمة، لا داء، ولا عائلة، ولا خبثة، بيع المسلم من المسلم�رسول االله 

  أهل الحديبية كتب علي      � رضي االله عنهما قال لما صالح رسول االله          وعن البراء بن عازب     
المشركون لا تكتب محمد رسول االله لو كنت رسـولا لـم            :  فقال �بينهم كتابا فكتب محمد رسول االله       

 بيده وصـالحهم علـى أن       �ما أنا بالذي أمحاه فمحاه رسول االله        : امحه فقال علي  : فقال لعلي ، نقاتلك
 السلاح فسألوه ما جلبان السلاح فقال القـراب         )٢(حابه ثلاثة أيام ولا يدخلوها إلا بجلبان      يدخل هو وأص  

  .)٣(بما فيه
ولا ينبغي أن يتخذ كاتبا حتى يجمع أن يكون عدلا عاقلا ويحرص أن             :" يقول الإمام الشافعي      

  .)٥( بعيدا من الطبع)٤(يكون فقيها لا يؤتى من جهالة نزها
  

                                           
 الترمذي في رواه، )٢٢٣٨٦٢٢٤٨(رواه ابن ماجة في سننه، كتاب التجارات، باب شراء الرقيق، حديث رقم  )١(

  .هذا حديث حسن غريب: قال أبو عيسى .٤٨٢ص ،٤ج ،)١١٣٧( حباب ما جاء في كتابة الشروط، سننه،
 .١٢٨، ص١جراب من الأدم يوضع فيه السيف مغمودا، ويضع فيه الراكب سيفه وأداته، المعجم الوسيط، ج ٢)(

  .٣٦٣ص، ٤ج، ٩٠٣ح، ح فلان بن فلانباب كيف يكتب هذا ما صال، كتاب الصلح، أخرجه البخاري في صحيحه ٣)(
  .٩١٣، ص٢الشهوة الشديدة، المعجم الوسيط، ج ٤)(
  .٤٠٨ص، ٨للشافعي، ج، الأم )٥(
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  : إلى مذهبين في المعاملاتاختلف الفقهاء في حكم الكتابة والإشهاد  
، لوجـود   وليس الوجـوب   إلى أنهما للندب     الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة    ذهب   :الأول   -

  : واستدلوا بما يأتيصرفت الوجوب على الندب،قرائن 
(� بعضكُم بعضا فَلْيؤَد الَّذي اؤْتُمن أَمانَتَهفَإِن أَمن � قوله تعالى -١

١(.  
فإن أمن الدائن المدين ، فاستغنى عن الرهن ثقة بأمانة صـاحبه ، فليـدفع ذاك                 :وجه الدلالة   

  .)٢(المؤتمن الدين الذي عليه ، وليتق االله في رعاية حقوق الأمانة 
ولَم تَجِدوا كَاتبـا     ���� : تعالى  عقب قوله  ،���� بعضكُم بعضا فَإِن أَمن    ����:  تعالى  االله  جاء قول  -٢  

   .)٣(����فَرِهان مقْبوضةٌ

فإن كنتم مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى ولم ،  أبيح ترك الإشهاد كترك الرهن :وجه الدلالة 
  .)٤(تجدوا من يكتب لكم فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة كوثيقة للدين

       .)٥(�وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ � :عالىقوله ت و-٣
أي مشقة وعسر، بل يسره غاية اليـسر، وسـهله بغايـة            " من حرج "  في قوله    :وجه الدلالة   

السهولة، فأولا ما أمر وألزم إلا بما هو سهل على النفوس، لا يثقلها ولا يؤودها، ثم إذا عرض بعض                   
  . )٦(يف، خفف ما أمر به، إما بإسقاطه، أو إسقاط بعضهالأسباب الموجبة للتخف

 . )٧(، ورهنه درعه بنسيئةاشترى من يهودي طعاماً �وثبت أن النبي   .٤

  . اشترى الطعام ورهن درعه ولم يشهد عليه� أن النبي :وجه الدلالة
       

                                           
  .٢٨٣آية: سورة البقرة ١)(
  .١٤٧، ص١راجع صفوة التفاسير ، الأستاذ محمد علي الصابوني ، ج ٢)(
  .٢٨٣آية : سورة البقرة ٣)(
 .١١٩تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، ص ٤)(

  .٧٨آية : سورة الحج ٥)(
  .٥٤٧تيسير الكريم الرحمن، العلامة عبد الرحمان ناصر السعدي، ص ٦)(
  .١٣٢ص، ٣ج، ٣٤٧، باب شراء الإمام الحوائج بنفسه، ح، كتاب البيوعأخرجه البخاري في صحيحه ٧)(
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٧٢
لأمـر   ذهب ابن جرير الطبري والنخعي وجابر بن زيد وعطاء والضحاك إلى أن ا         : الثاني -
 ،)١(، فالحق مبني عليها لا يثبت بدونها، فكتمها من أعظم الذنوب، لأنه يترك ما وجب عليـه                للوجوب

  - :واستدلوا بما يأتي

:  في قوله تعالىالإشهاد فرض لازم يعصي بتركه لظاهر الأمر -١  تُمعايوا إِذَا تَبأَشْهِدو�٢((.  
  .ة الدين محكمة وما فيها نسخإن آي:  ـ رضي االله عنهماـ قال ابن عباس -٢
  .عند البيع بالنقد يشهد ولا يكتب، وإذا كان البيع بنسيئة يكتب ولا يشهد  � ابن عمركان  -٣

  :سبب الخلاف
على الوجوب معتمداً على ظاهر الآيات والأحاديث، وأما الفريق الآخر،          أن فريقا حمل الأمر       

  .من الوجوب إلى الندبفحمل الأمر على الندب، لوجود أدلة صرفت الأمر 
  :الترجيح
  -:أرجح ما ذهب إليه الجمهور للأسباب الآتية   
 .قوة أدلتهم -

 .�الاستناد إلى ما فعل النبي  -

  .رفع الحرج عن الناس لكثرة البيع والشراء -
التي تحصل بين الناس، تحتاج إلى الكتابة كعقود نكاح لحفظها مـن  فكثير من المعاملات الروتينية   

ء الحقوق محفوظة، كما توجد معاملات كبيرة ونادرة كالأملاك يجب فيها التسجيل لكي لا  الضياع، وبقا 
  .تضيع الحقوق

لذا تعتبر تسجيل الدعوى وتدوين الأحكام من الضمانات الشكلية أمام المحاكم الشرعية ، فمن خلال 
  .استخدام الأجهزة الحديثة في التسجيل والتدوين يتم حفظ الحقوق من الضياع 

  
  
  
  

                                           
 .١٢٠صتيسير الكريم الرحمن، للسعدي،  ١)(

  .٢٨٢آية : سورة البقرة ٢)(
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  في اللغة: أولاً

الوسائل القضائية التي يلجأ إليها المحكوم عليه، ابتغـاء         ): في قانون المرافعات  ) ( الطعن سبل(  
أفسده بعد إحكامه، ونقـض مـا       : ، نقض الشيء نقضاً   )٢( والنقض هو الكسر   .)١(إلغاء الحكم، أو تعديله   

  .)٣(أبطله: رمه فلانأب

  في الشرع: ثانياً

يفهم من كتب الفقه الإسلامي أن طريق الطعن في الأحكام طريق واحد في الشريعة الإسلامية                 
  .، والنقض في الشرع"نقضاً"يسمى 

هو بيان تخلف الحكم المدعي ثبوته أو نفيه عن دليل المعلل الدال عليه في بعض من الصور،                   
مقدمات الدليل على الإجمال سمي نقضاً إجمالياً، وإن وقع بالمنع المجـرد، أو             فإن وقع بمنع شيء من      

  .)٤(مع السند، سمي نقضاً تفصيلياً

من اجتهد من الحكام ثم رأى أن اجتهاده خطأ أو قد خالف كتاباً              : - رحمه االله  -وقال الشافعي   
   . )٥(أو سنة أو إجماعاً أو شيئاً في مثل معنى هذا رده ولا يسعه غير ذلك

 : - رضي االله عنهمـا      – في رسالة عمر لأبي موسى الأشعري        - رحمه االله  -يقول ابن قيم      
ولا يمنعك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه رأيك، فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن                 "

 .)٦( "الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل

                                           
  .٥٥٦، ص٢وسيط، مجمع اللغة العربية، جالمعجم ال ١)(
  .٣٨٩التعريفات، للعلامة علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني الحنفي، ص ٢)(
  .٩٤٧، ص٢المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ج ٣)(
  .٣٨٩التعريفات، للجرجاني، ص ٤)(
 .٩٩، ص٤للشافعي، ج الأم، ٥)(

 .٨٤، ص١إعلام الموقعين،لابن قيم، ج ٦)(
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٧٥
 نقض – قاضي القضاة – ينبغي للإمام ولقاضي الجماعة – رحمه االله – ويقول ابن فرحون

أحوال القضاة، وتصفح أقضيتهم، فما وافق الحق أمضاه، وما خالفه نسخه، كما قرر الفقهاء جواز 
عرض المحكوم عليه القضية على القاضي مرة ثانية، إذا صدر عليه الحكم في غيبته وأن للقاضي 

  )١( .فيه ، وله فيه رأي فحكم بغيره سهواً ا كان الحكم مختلفاًنفسه أن ينقض قضاءه إذ

                                           
  .٥٧، ص١، لابن فرحون، جتبصرة الحكام )١(
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٧٦
 �

א��ط�#
א�( 



א�+�מ
!�*

א�" 
���ض'�
א��وא 


  :رجوع الشهود عن شهادتهم: أولاً
 :وردت أحاديث كثيرة تحذر الإنسان من شهادة الزور، منها  

ين يلونهم ثـم الـذين      خير الناس قرني ثم الذ    : "�قال رسول االله    :  قال �عن عبد االله بن مسعود       )١
 .)١( "يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم الذين يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته

 ،القرن الذي عـاش فيـه الحبيـب         � أن أفضل القرون في الالتزام بمنهاج االله         :وجه الدلالة   
  .ر فيه الشهادة والأيمان والصحابة والتابعين وتابعيهم ، ولكن يأتي زمان على الأمة تكث�المصطفى 

، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثـا     : "،�قال النبي   :  قال �وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه          )٢
ألا وقـول   : وكان متكئاً ، فقـال     الإشراك باالله ، وعقوق الوالدين وجلس     : قال، قالوا بلى يا رسول االله    

 .)٢( "ليته سكت: فما زال يكررها حتى قلنا: الزور قال

   .إن شهادة الزور من الكبائر التي يجب أن يبتعد عنها الإنسان المسلم :وجه الدلالة  

  :ومن الأحاديث التي تحث على الشهادة مقابل الجنة إن شاء االله  

 ألا أخبركم بخير الشهداء، الذي يأتي بـشهادته        : " ، قال �عن زيد بن خالد الجهني أن رسول االله          -١
  .)٣( "ادته قبل أن يسألهاقبل أن يسألها أو يخبر بشه

 أن يطلب منه ذلك ، كأمانة مسئول         أفضل الشهداء الذي يؤدي الشهادة لأهلها، دون       :وجه الدلالة       
  .عنها

  

                                           
، ٣ج، )٨٦٢(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، رقم  )١(

 .١٩٦٣ص ،٤، ج)٢٥٣٣(، رقم ......، باب فضل الصحابة ، كتاب فضائل الصحابة، ومسلم في صحيحه٣٤٠ص

، ومسلم ٣٤١ص، ٣ج، )٨٦٤(، رقم ، باب ما قيل في شهادة الزورشهاداتأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب ال )٢(
 .٩١، ص١، ج)٨٧( بيان الكبائر وأكبرها، رقم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب

 .١٧، ص١٢، ج)٤٠١٤٣٣٣(، باب بيان خير الشهود، حديث رقم ، كتاب الأقضيةأخرجه مسلم في صحيحه )٣(
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٧٧
 على السمع والطاعة في العسر واليسر،       �بايعنا رسول االله    : "  قال   �عن عبادة بن الصامت      -٢

هله ، ونقول الحق حيث كنا ، لا نخاف في االله           والمنشط والمكره وأثرة علينا ، وألا ننازع الأمر أ        
  .)١( "لومة لائم 

 ، يدل ذلـك علـى     "ونقول الحق حيث كنا لا نخاف في االله لومة لائم           : "  في قوله  :وجه الدلالة   
  .)٢(الالتزام بقول الحق ، والشهادة بالحق قول بالحق ، سواء أكانت عند التوثيق أم عند القاضي

   :ود عن شهادتهم معنى رجوع الشه:ثانياً
أي أن الشاهد بعدما يشهد بما ثبت لديه من معلومات عن القضية سواء كانت في المعـاملات أو       

رجعت عن شهادتي ويذكر السبب أو غير : العقوبات وسواء كانت في حق العبد أم في حق االله، فيقول          
  .ذلك من الصيغ

  :  المترتبة بعد رجوع الشهود عن شهادتهمالأحكام: اًلثثا
 إذا شهد الشهود بحق ثم رجعوا عن الشهادة لم يخل إما أن يكون     – رحمه االله    –قال الشيرازي       

  .)٣(قبل الحكم أو بعد الحكم وقبل الاستيفاء أو بعد الحكم وبعد الاستيفاء
 فلا ينبغي للقاضي أن يحكم بها لأن الشهادة فقدت وجودها : قبل الحكمرجوع الشهود عن شهادتهم  -١

  .)٤(ذا ما عليه عامة الفقهاءوه. أصلاً
وكل شهادة وقعت مع الحاكم من شاهد، فرجع عنها من قبل الحكم بها بسبب من   : وقال النووي   

وإن رجعوا عن شهادة في زنا حدوا حد القـذف ، لأن شـهادتهم              . )٥(جميع الأسباب، أنه لا غرم عليه     
  .)٦(قذف للمشهود عليه

  : الحق استيفاءوقبل إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم  -٢

                                           
، ومسلم ٧٢٣،ص٩ج ،)٢٠١٢(حكام، باب كيف يبايع الإمام الناس، رقم أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأ ١)(

 .١٤٧٠ص ،٣، ج)١٧٠٩(في صحيحه، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، رقم 

  .١٢٤محمد مصطفى الزحيلي، ص. ، دوسائل الإثبات ٢)(
  .٣٤١، ص٢ج ، للشيرازي،٢المهذب  ٣)(
، ٣٤١، ص٢، المهذب ج٥٥٧، ص٣، الكافي ج٢١٩، ص١٠، المغني ج٤٠٦٧، ص٩،جانظر بدائع الصنائع ٤)(

  .٤٥٧، ص٤مغني المحتاج، ج
  ٢٥٨للنووي، ص منهج الطالبين، ٥)(
، ٢٠٧، ص٤، حاشية الدسوقي، للدسوقي، ج٢٨٨، ص٦، البدائع، للكاساني، ج٤٦، ص٩، للسرخسي، جالمبسوط ٦)(

  .٦٠٠، ص٦، ج، الفروع، لابن مفلح٤٥٦، ص٤مغني المحتاج، للنووي، ج
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٧٨
لأن العقوبـات    إن الرجوع في الأحكام المالية وغير المالية تختلف عن الرجوع في العقوبات،              

، ولـذلك   )١( تدرأ بالشبهة  تدرأ بالشبهات، فيمنع تنفيذ الحكم في الحدود والقصاص، أما بقية الأحكام فلا           
لأن القضاء قد تم ولا   ء في الأموال والعقود،    الأحكام ولو رجع الشهود بعد الحكم وقبل الاستيفا        تستوفى

 سقط بالشبهة حتى يتأثر بالرجوع، خلافاً للحدود والقصاص، وبعـد الاسـتيفاء ينعـدم الفـرق بـين                 
  .)٢(النوعين

إذا رجع الشهود الذين شهدوا على القتل العمد بعد الحكم وقبل إنفاذه ، فلا ينفـذ ولا يجـري                      
  .)٣(أخرى وحكم جديدالحكم، ويحتاج إلى إقامة بينة 

   .)٤(يستوفي القصاص كالأموال إذا رجع الشهود بعد الحكم وقبل الاستيفاء:  المالكيةبعضوقال 

وإن رجع من بعد أن حكم بها الحاكم وقبض المحكوم له ما حكم له به بشهادته،                : وقال النووي   
ان الحاكم قصد إلى الحكـم      فالراجع غارم قسطه بما شهد به على عدد الشهود الذين شهدوا معه، إن ك             

  .)٥(وإن رجع أحدهما غرم ذلك المال كله، لأنه لولا شهادته لم تجز شهادة الآخر. شهادتهم جميعاً
  :رجوع الشهود بعد صدور الحكم وتنفيذه -٣

فإذا كانت العقوبة المحكوم بها مالية تعوض، والمعوض الشهود لأنهم هم السبب فـي الحكـم                     
  .وتنفيذه

  -:إلى فريقين غير مالية لفقهاء عندما تكون العقوبة واختلف ا     
  .)٦(والدية ولا قود عليهم الضمان على الشهود: إلى أنه المالكية وبعضلحنفية ا ذهب :الأول  
علـى الـشهود    : بعض المالكية والأوزاعي وغيرهم إلى أنه     الشافعية والحنابلة و  ذهب   :الثاني  

  .)١(والضمان إن أخطئوا في الشهادة. ا وإن قطع قطعواالقود إن تعمدوا الشهادة، فإن قتل قتلو

                                           
  .٢٤٦، ص٩، المغني، لابن قدامة، ج٢٧٩، ص٤، للبهوتي، ج، كشاف القناع٣٤٠، ص٢ جالمهذب، ١)(
، ٤، للبهوتي، ج، كشاف القناع٤٥٦، ص٤ للنووي، ج،، مغني المحتاج٢٤٧، ص٩، ج، لابن قدامةالمغني ٢)(

  .٣٢٨، ص٨، نهاية المحتاج، ج١٥٦، ص٢، الوجيز، ج٢٧٩ص
  .٤١٢، ص١٥، ج حيدر، عليدرر الحكام ٣)(
  .٢٠٠، ص٦التاج والإكليل، للعبدلي، ج ٤)(
  .١٠٤ص١٠، للنووي،ج منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ٥)(
  .٢١٥، ص١، لابن فرحون، ج، تبصرة الحكام٢٦٣، ص٣ج ،حاشية الطحطاوي على الدر المختار ٦)(
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٧٩
  :أدلة الفريق الأول

، وناصب الـسكين  حافر البئر: شروا الإتلاف، مثل  وتجب الدية، لأنهم لم يبا     صلا يجب القصا    - أ
  .)٢(أن القتل بالتسبب لا قصاص فيه: إذا تلف بهما شيء، والقاعدة عند الحنفية

 . شبه العمدالقتل العمد يختلف عن: من المعقول - ب

  :أدلة الفريق الثاني
 فإن قالوا تعمدنا ليقتل بشهادتنا وجـب علـيهم          - رحمه االله    -قال الشيرازي   : أقوال الصحابة   - أ

 بآخر  جاءا  ثم   �علي  أنه سرق فقطعه    على رجل    رجلين شهدا    في الشعبي   ىلما رو  ،)٣(القود
 أنكمـا تعمـدتما     لـو علمـت   :  وأخذا بدية الأول، وقـال     إنا أخطأنا، فأبطل شهادتهما   : قالاو  

  .)٤("لقطعتكما
  . كان أمام جمهور الصحابة ولا مخالف له فكان إجماعاً� قول علي وعمله :دلالةوجه ال  
ضي إليـه غالبـاً، فلزمهمـا القـصاص         فلأنهم تسببوا في قتله، أو قطعه بما ي       :  من المعقول  - ب

  .)٥(قتل غالباًكالمكره، وفارق حافر البئر وناصب السكين، فإنه لا يفضي إلى ال
وإن كان الشهود أكثر من اثنين، اختار أولياء المقتول واحداً، ويـرد البـاقون              : ويقول النووي      

  .)٦(على ورثته كل بقسطه من الدية، ويطرح نصيب المقتول منهم عنهم بقسطه

  :الترجيح
  :أرجح أدلة الفريق الثاني

  . لاستنادهم على فعل الصحابة-

                                                                                                                                    
، روضة القضاة، ١٠٤، ص١٠نووي، ج، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، لل٣٤٠، ص٥المهذب، الشيرازي، ج ١)(

  .٢٢٤، ص١٠، المغني، ابن قدامة، ج٣٠١، ص١للسمناني، ج
  .٢٨٩،٢٩٠، ص٤، ومنح الجليل، ج٢٢٠، ص٧، حاشية الخرشي، الخرشي، ج٢٨٥، ص٦، للكاساني، جالبدائع ٢)(
  .٣٤٠، ص٥، جالمهذب ٣)(
 .٦١٢ص، ٩أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب دية الأصابع، ج ٤)(

، البحر ٢٢٤، ص١٠، لابن قدامة، ج، المغني٣٤٠، ص٥، المهذب، للشيرازي، ج٢٨٥، ص٦البدائع، للكاساني، ج ٥)(
  .٤٥، ص٦الزخار، ج

  .١٠٤، ص١٠منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج ٦)(
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٨٠
، فلا فرق بين القتل المباشر أو غير المباشر والعمد وشبه العمد، فكلها ول ضعيفة لأن أدلة الفريق الأ   -

  .تؤدي إلى نتيجة واحدة
  

  :المعارضة: رابعاً
 جواز رفع الغائب الأمر إلى القاضي الذي أصدر الحكم لإعادة النظر في الدعوى من جديـد                    

  .لوجود أدلة تعارض الحكم الأول
وإن قدم الغائب بعد الحكم، فجرح الشهود بأمر كان قبل الشهادة            "– االله    رحمه –قال ابن قدامة         

  .بطل الحكم
وإن جرحهم بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقاً لم يبطل الحكم، ولم يقبل الحاكم الجرح، لأنـه لا                    

   .كميجوز أن يكون بعد الحكم فلا يقدح فيه، وإن ادعى القضاء الجرح، لأنه لا يجوز أن يكون بعد الح
 .)١("فلا يقدح فيه، وإن ادعى القضاء أو الإبراء وكانت له بينة بطل الحكم وإلا حلف الآخر ونفذ الحكم                 

  .وجواز الطعن في الحكم بالمعارضة قررها الفقهاء منذ القرون الأولى

  :الاستئناف: خامساً
سمى محكمـة   هو دفع الحكم لمن هو أعلى منه لعدم موافقة الخصم على الحكم، وهذه الأيام ت                

  .الاستئناف أي التي تبت في الحكم المستأنف وهي أعلى محكمة في البلاد
  : في استئناف الحكمالأمثلةومن 
 في قضية الزبية، فقد روى أنها عرضت عليه عندما وقع في الزبية واحد مـن                �حكم علي     - أ

 ـ            اتوا جميعـاً   تدافع الناس حولها، فأمسك بثان، وأمسك الثاني بثالث، وأمسك الثالث برابع، وم
فيها، فقد قضي علي بأن الأول له ربع الدية، والثاني له ثلث الدية، والثالـث لـه النـصف،                   
. والرابع له دية كاملة، وقضى بهذه الديات على قبائل المزدحمين ، فكره بعضهم هذا الحكـم               

ام الحج  ، فيقضي بينكم، فوافوا رسول االله أي      �تمسكوا بقضائي حتى تأتوا رسول االله       : فقال لهم 
  .)٢("هو ما قضى بينكم: وقصوا عليه ما حدث، فأجاز قضاء علي، وقال

                                           
  .٢٢٤، ص١٠، ج لابن قدامة،المغني ١)(
، ٨، ج)١٦٨٣٦(رد في البئر جبار والمعدن جبار، رقم أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الديات، باب ما و ٢)(

  .١١٠ص
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٨١
  .� فقضى بما قضى به علي � لرسول االله  رفع على أن الأمرفيه دليل: وجه الدلالة  

  
: أُتي عبد االلهِ بِرجلٍ وجِد مع امرأَة في ثَـوبٍ ، قَـالَ              حكم عبد االله بن مسعود حيث       : أيضاً    - ب

فَخَرجوا إِلَى عمر ، فَاستَعدوا علَيه ، فَلَقي عمر عبـد االلهِ ،             : ضربهما أَربعين أَربعين ، قَالَ      فَ
 تَـرى ؟  كَذَلِك: فَأَخْبره بِالْقصة ، فَقَالَ لِعبد االلهِ : قَوم استَعدوا علَيك في كَذَا وكَذَا ، قَالَ      : فَقَالَ  
    .)١(جِئْنَا نَستَعديه ، فَإِذَا هو يستَفْتيه: نَعم ، قَالُوا : قَالَ 

 على جواز استئناف الحكم سواء وافق الحاكم الحكـم الأول أو عـدم   فيها دليل :دلالـة الوجه  
  .موافقته له

   :)٢(ةومن المواد القانونية في أصول المحاكمات الشرعية ما يحافظ على هذه الضمان
يقدم طلب الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية أو إلى محكمة الاستئناف الشرعية في            : ١٨٣مادة    

ظرف عشرين يوماً من تاريخ تبلغ الحكم إذا كان وجاهياً أو معتبراً، كذلك أو من تـاريخ صـيرورة                   
  .ف الشرعيةالحكم الغيابي وجاهياً، وإذا قدم الاستئناف بعد الميعاد ترفضه محكمة الاستئنا

تبين محكمة الاستئناف الشرعية في حكمها الغلط أو الإهمال في مراعاة أصـول             : ١٨٧مادة  
  . المحاكمات ولو لم تعتبرها موجبة لنقض الحكم

تعلن المحكمة الابتدائية الاخصام بقرار محكمة الاستئناف الشرعية في ظرف سبعة : ١٨٩مادة   
  .أيام من تاريخ إعادة الدعوى إليها

إذا قررت محكمة الاستئناف الشرعية إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله أو نقـضه،             : ١٩٠ادة  م  
فبناء على طلب ذي المصلحة تحكم المحكمة الابتدائية في الدعوى أو تعيد سماعها طبقاً لقرار محكمة                

  .الاستئناف الشرعية

  :التماس إعادة النظر في القضية: سادساً
 أحد الطرفين بإعادة النظر في الحكم دون الطعن صراحة فيـه،  طلب يقدم منوهو عبارة عن     
  :مثال ذلك

                                           
  .٥٢٧، ص٩،ج)٢٨٩١٩(،كتاب الحدود، باب الرجل يوجد مع امرأة في ثوب، رقمأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١(
  .١٥١-١٥٠، ص١٠، جسيسالم وآخرونمجموعة القوانين الفلسطينية،  )٢(
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٨٢
وإذا قضى القاضي بقضية وكان الحكم مختلفاً فيـه          : "المالكي -رحمه االله  – قال ابن فرحون     -١

  .)١("وله فيه رأي حكم بغيره سهواً فله نقضه

وبين يديـه قتيـل     أنه أتى برجل وجد في خربة بيده سكين ملطخة بدم،           :  من عجائب القضاء   -٢
فلما ذُهب بـه، أقبـل رجـل        . اذهبوا به فاقتلوه  : أنا قتلته، قال  : فسأله، فقال . يتشحط في دمه  
مـا  : يا أمير المؤمنين    : فقال الرجل . فردوه. ردوه إلى علي  . يا قوم لا تعجلوا   : مسرعاً، فقال 

يـا  : فقال. ولم تقتله أنا قاتله،   : ما حملك على أن قلت    : فقال علي للأول  . هذا صاحبه، أنا قتلته   
أمير المؤمنين، وما أستطيع أن أصنع، وقد وقف العسس على الرجل يتشحط في دمـه وأنـا                 
واقف، وفي يدي سكين، وفيها أثر الدم، وقد أخذت في خربة؟ فخفت ألا يقبل مني، وأن يكون                 

 ـ   : فقال علي . فاعترفت بما لم أصنع، واحتسبت نفسي عند االله       : قسامة ف بئس ما صنعت، فكي
إني رجل قصاب، خرجت إلى حانوتي في الغلس، فذبحت بقرة وسـلختها،            : كان حديثك؟ قال  

فبينما أنا أسلخها والسكين في يدي أخذني البول، فأتيت خربة كانت بقربي فـدخلتها فقـضيت                
حاجتي وعدت أريد حانوتي، فإذا بهذا المقتول يتشحط في دم، فراعني أمره، فوقفت أنظر إليه               

هذا قتل هـذا،    :يدي، فلم أشعر إلا بأصحابك قد وقفوا علي، فأخذوني، فقال الناس          والسكين في   
فقـال علـي للمقـر    . ماله قاتل سواه، فأيقنت أنك لا تترك قولهم لقولي؛ فاعترفت بما لم أجنه           

أغواني إبليس، فقتلت الرجل طمعاً في ماله، ثم سمعت         : فأنت كيف كانت قصتك؟ فقال    : الثاني
من الخربة، واستقبلت هذا القصاب على الحال التي وصف فاسـتترت           حس العسس، فخرجت    

منه ببعض الخربة حتى أتى العسس، فأخذوه وأتوك به، فلما أمرت بقتله علمت أنـي سـأبوء                 
يا أمير المؤمنين   : ما الحكم في هذا ؟ قال     : �بدمه أيضاً، فاعترفت بالحق، فقال علي للحسن        

النَّـاس   ومن أَحياها فَكَأَنَّمـا أَحيـا        �: ، وقد قال االله تعالى    كان قد قتل نفساً فقد أحيا نفساً      إن  :
إذ ثبت دليل آخر    . )٣( فخلى علي عنه، وأخرج دية القتيل من بيت مال المسلمين          )٢( �...جميعا

  .مغيراً للحكم فيجوز للحاكم أن يغير حكمه

  

                                           
  .٥٧، ص١تبصرة الحكام، ج )١(
  .٣٢ :ةسورة المائد ٢)(
  .٨٣-٨٢بن قيم، صلاانظر الطرق الحكمية،  ٣)(
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٨٣
  

  

   :)١( التي فيها التماس إعادة النظر القانونيةومن المواد
يجوز أن يطلب من المحكمة التي أصـدرت الحكـم إعـادة المحاكمـة وتـدقيق             : ١٩٩مادة    

الإعلامات الشرعية التي صارت قطعية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الاسـتئناف إن                
يـر  كان حضورياً ومن تاريخ انتهاء مدة المعارضة والاستئناف إن كان غيابياً ومن تاريخ الحكم بتزو              

الأوراق أو ظهورها، وإذا كان الحكمان المتناقضان صادرين من محكمتين يقدم الالتماس للمحكمة التي       
  .أصدرت الحكم الثاني

  :يقبل التماس إعادة النظر في الأحكام الانتهائية في الصور الآتية: ٢٠٠مادة   
  . إذا لم يصادف الحكم قولاً في مذهب أبي حنيفة–الأولى   
  .ا خالف حكماً موضوعياً نص عليه في قانون المحاكم الشرعية إذ–الثانية   
  . إذا بني الحكم على أوراق حكم قضائياً بتزويرها بعد صدروها–الثالثة   
  . إذا ظهرت أوراق قاطعة في الدعوى كانت محجوزة بفعل الخصم–الرابعة   
وم أنفسهم أو مـن      إذا صدر حكمان انتهائيان متناقضان في حادثة واحدة بين الخص          -الخامسة  

  .تلقوا الحق عنهم
  . إذا لم يحكم في أحد الطلبات المقدمة للمحكمة أو حكم بشيء لم يطلبه الخصم-السادسة  
  . إذا كان في صيغة الحكم تناقض-السابعة  

     
 



 


                                           
  .١٥٣-١٥٢، ص١٠، جسيسالم وآخرونمجموعة القوانين الفلسطينية،  )١(
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ه مرة أخرى، فتكون الإعـادة مـن        إذا صدر الحكم مستوفياً شروط صحته، قد يعاد النظر في               
  .القاضي نفسه، أو تكون بطلب من السلطان، أو الخصوم

  :نقض القاضي أحكامه أو الرجوع عنها: أولاً
إذا أخطأ القاضي فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد، كأن يخالف في حكمه نصاً صريحاً من القرآن أو       - أ

القاضي عنه ،لأن الاجتهاد لم يصادف السنة أو الإجماع أو القياس الجلي، ينقض الحكم ويرجع 
  .شرطه وهذا متفق عليه

نص العلماء على أن حكم الحاكم لا يستقر في أربع مواضع وينقض وذلك إذا وقع على خلاف                   
  .)١(الإجماع أو القواعد أو النص الجلي أو القياس

  :والأدلة على ذلك من القرآن الكريم والسنة النبوية كثيرة، منها  
فَإِن تَنَازعتُم في شَيء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِن كُنْتُم تُؤْمنُون بِاللَّه والْيـومِ               �: قوله تعالى    -١

  .)٢(�الْآخرِ ذَلِك خَير وأَحسن تَأْوِيلًا
 ، ومن �إلى حكم االله ورسوله     عند التنازع والاختلاف     أمر بالرجوع    	أن االله   : وجه الدلالة   

  .لم يفعل لم يكن مؤمناً

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس        : "�قال رسول االله    : قالت –رضي االله عنها     –وعن عائشة    -٢
  .)٣(" فهو ردفيه

أن الذي قضى بما يخالف القرآن والسنة، قد جاء بأحكام ليست من الدين، فهـي                :وجه الدلالة   
  .باطلةمردودة 

                                           
  .٥٦، ص١تبصرة الحكام، ابن فرحون، ج ١)(
  .٥٩: النساء ٢)(
، ٤، ج)٩٠٢(، رقم ، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلحأخر ٣)(

. ١٦، ص١٢، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، ج٣٦٢ص
  .واللفظ للبخاري
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٨٥
الديـة للعاقلـة، ولا     : "  يقول �كان عمر بن الخطاب     : ال وعن سعيد بن المسيب رحمه االله أنه ق        -٣

أن ورث  : "�كتب إلي رسول االله     : ، حتى قال له الضحاك بن سفيان      "ترث المرأة من دية زوجها شيئاً     
    .)١(فرجع عمر" امرأة أشْيم الضبابي من دية زوجها

  .�  رجع عن حكمه لما علم أنه مخالف لحكم رسول االله�أن عمر  :وجه الدلالة 

  -:، اختلف الفقهاء في ذلك إلى فريقين   فيما يسوغ فيه الاجتهادإذا كان الخطأ -ب

 ، مستدلين بعمل    )٢(لا ينقض اجتهاده الأول    : إلى أنه الحنفية والشافعية والحنابلة    ذهب   :الأول    
  :فيما يأتي� عمر بن الخطاب 

توفيـت  : أختهم، كالتـالي   يحكم بحرمان الأخوة الأشقاء من نصيب        �كان عمر بن الخطاب      -١
  :امرأة عن زوج وأم وأخوة لأم وأخوة أشقاء، فتكون الأنصبة كالتالي

 فرضاَ، الأخوة لأم الثلث، فلم يبقى شيء مـن التركـة فيحـرم              ١/٦ فرضاً، الأم    ١/٢الزوج   
الأخوة الأشقاء من الميراث، وكان هذا فعل عمر، فقال زيد بن ثابت رضي االله عنه هـب أن                  

 في اليم ما زادهم به إلا قرباً، فتغير اجتهاد عمر وأصبح يشرك الأخـوة الأشـقاء                 أباهم حجر 
وقد جاءه قوم في امرأة تركت زوجهـا وأمهـا وأخوتهـا لأمهـا            . والأخوة في الأم في الثلث    

فقـال  . وأخواتها لأمها وأبيها فشرك بين الأخوة وبين الأخوة الأشقاء، وجعل الثلث بينهم سواء         
تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا         : ك بينهم عام كذا وكذا، فقال     إنك لم تشر  : رجل
  .)٤("الاجتهاد لا ينقض بمثله"وأصل هذه المسألة قائم على قاعدة . )٣(اليوم

                                           
وأخرجه أحمد في . ١٢٩، ص٣أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الفرائص، باب في المرأة ترث من دية زوجها، ج )١(

  .٢٦٩، ص٢ج، راية في تخريج أحاديث الهواية، ابن حجرالد: انظر، صححه ابن حجر. ٤٥٢، ص٣مسنده، ج
 ٤٩٤، ص٦، الفروع، ابن مفلح، ج١٠١، الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص٢٣، ص٧بدائع الضائع، للكاساني، ج )٢(

 .وما بعدها

لو : وقال سفيان الثوري: "، انظر ماذا قال عبد الرزاق صاحب المصنف)٦٦(، رقم ٨٨، ص٤ج ،سنن الدارقطني )٣(
  ". هذه غير هذا الحديث لظننت أني قد استفدت فيه خيراًلم أستفد

  .١٠١الأشباه والنظائر، السيوطي، ص )٤(
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٨٦
حيث إن نقض الاجتهاد بالاجتهاد يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام الـشرعية، واضـطرابها،                

لاف المصلحة التي نصب القاضي لها، لأنه ما من اجتهاد          وعدم الوثوق بحكم القاضي وعدله، وهو خ      
  .)١(إلا ويمكن أن يتغير

  .)٢(وقضى في الجد بقضايا مختلفة فلم يرد الأولى  -٢

  .نقض حكمه ، إن ظهر له الخطأيالقاضي  :  إلى أنالمالكيةذهب  :الثاني   
ل العلم ومما تبين لـه      تلاف بين أه  وللقاضي الرجوع عما حكم به وقضى مما فيه اخ        : قال ابن فرحون  

  .)٣(فيه الوهم ما دام على خطته

  :الترجيح
ولكـي تبقـى    الحنفية والشافعية والحنابلة؛ لقوة أدلتهم،: أرجح ما ذهب إليه الفريق الأول وهم      

  .الثقة بالقاضي والقضاء

  :نقض القاضي أحكام غيره من القضاة: ثانياً

  .لفقهاءالفرق بين القاضي العالم والقاضي الجاهل عند ا  - أ
ونظر القاضي في أحكام غيره يختلف، فأما العالم العدل فلا          " : - رحمه االله    –قال ابن فرحون          

يتعرض لأحكامه بوجه إلا على وجه التجويز لها إن عرض فيها عارض بوجه خصومة، فأما علـى                 
هل حالـه مـن     وجه الكشف لها والتعقب فلا، وإن سأله الخصم ذلك إلا أن يظهر له خطأ وهذا فيما ج                

  أحكامه هل وافق الحق أو خالفه فهذا الوجه هو الذي نفى عنه الكشف والتعقب، فإن ظهر له خطأ بين 
لم يختلف فيه وثبت ذلك عنده فيرده ويفسخه عن المحكوم به عليه، وقد يذكر القاضي في حكمه الوجه                  

  .الذي بني عليه حكمه، فيوجد مخالفاً لنص أو إجماع فيوجب فسخه
  

                                           
  .٢٧٣، ص٤مدي، جالأحكام، الآ ١)(
  .٢٠٣المصدر السابق نفسه، ص ٢)(
  .٥٧ص، ١لابن فرحون، ج تبصرة الحكام، ٣)(
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٨٧
وأما القاضي العدل الجاهل فإن أقضيته تكشف فما كان منها صواباً أمضى، وما كان منها خطأ      

ما خالف نص كتاب أو سـنة أو        ولا ينقض من حكم غيره إذا رفع إليه إلا          . )١("بيناً لم يختلف في رده    
  .)٢(إجماع

قضاء، فإن يجب متابعة الصالح للقضاء وعدم نقض حكمه، أما من لم يصلح لل" :قال النووي  
  .)٣("من لا ينفذ حكمهمأحكامه تنقض، وإن أصاب فيها لأنها صدرت 

  .)٤("وليس على القاضي تتبع قضايا من قبله" :وقال ابن قدامة المقدسي

  هل يجوز للقاضي أن ينظر في أحكام من كان قبله من القضاة ؟  - ب
   :قضاة إلى عدة مذاهب حكم القاضي الذي ينظر في أحكام من كان قبله من الاختلف الفقهاء في

 يتتبع قضايا من كان نذهب الشافعية والحنابلة في قول أنه ليس للقاضي على القاضي أ :الأول  
  .)٥(قبله من القضاة دون تظلم من أحد

وليس على القاضي أن يتعقب حكم من كان قبله فإن تظلم "  : -رحمه االله-فقال الشافعي  
  .)٦( "محكوم عليه قبله نظر فيما فيه

وليس على القاضي تتبع قضايا من قبله ، لأن الظاهر أنه لا ": - رحمه االله-ويقول ابن قدامة  
  .)٧("يولّى للقضاء إلا من يصلح ، والظاهر إصابته الحق

 لا يجوز تعقب أحكام القاضي العدل العالم، أما  إلى أنه:)٩( والمالكية)٨(الحنفيةوذهب  :الثاني  
  .كامهالقاضي الجاهل فيجوز تعقب أح

                                           
  .٥٨، ص١ج تبصرة الحكام، ١)(
  .٤٤،ص١١امة، ج قدالمغني والشرح الكبير، ابن ٢)(
  .٣٩٧، ص٤مغني المحتاج، ج ٣)(
  .٤٥٢، ص٤الكافي، ابن قدامة، ج ٤)(
 .٤٠٧، ص١١، المغني، ابن قدامة، ج٢٢٠، ص٦الأم، الشافعي، ج ٥)(

  .٢٢٠، ص٦ جالأم، الشافعي، ٦)(
  .٤٠٧، ص١١، المغني، ابن قدامة، ج٤٥٢، ص٤الكافي، ابن قدامة، ج ٧)(
  .٣٠معين الحكام، الطرابلسي، ص  ٨)(
  .١٥٣، ص ٤حاشية الدسوقي، الدسوقي، ج  ٩)(
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٨٨
فإن وافقت أحكامه الحق فيجب القاضي اللاحق إنفاذها،  :" -رحمه االله  –يقول الكاساني 

طلة ، لأنها وقعت با، فيحرم عليه إنفاذهاويحرم عليه نقضها، وإن خالفت الحق فيجب عليه نقضها
  .)١( "قطعاً

 كان مشاوراً ، وغير الجاهل إنالجاهل تنقض أحكامه مطلقاً : " -رحمه االله-ويقول الدسوقي
  .)٢( "نه الخطأ ، ويمضي ما كان صواباً فلا يتعقب، وإن كان غير مشاور تعقب ، فينقض م

 يجوز للقاضي أن يتعقب أحكام من قبله من القضاة، سواء إلى أنه:)٣(الحنابلةوذهب  :الثالث  
  . كان القاضي الذي قبله جاهلاً، أو كان عدلاً عالماً

ولا يجب عليه ذلك لأن . ثم ينظر في حال القاضي قبله إن شاء: "  -رحمه االله-يقول البهوتيف  
الظاهر صحة قضايا من قبله فإن كان من قبله ممن يصلح للقضاء لم يجز أن ينقض من أحكامه شيئاً 

  .)٤(" لأنه يؤدي إلى نقض الحكم بمثله ويؤدي إلى أنه لا يثبت حكم أصلاً

  :الرأي الراجح
لأن الأصل عدم تعقب أحكام القضاة السابقين والحنابلة في قول أرجح ما ذهب إليه الشافعية 

  .دون تظلم من أحد، لأن ذلك يؤدي إلى استقرار الأحكام وتحقيق العدالة

                                           
  .٢٠ ، ص٧بدائع الصنائع، للكاساني، ج ١)(
  .١٥٣، ص٤، جسوقيدحاشية ال ٢)(
  .٣٢٦، ص٦، الفروع، ابن مفلح، ج٣٢٦، ص ٦، كشاف القناع، البهوتي، ج٤٩، ص١٠المبدع، ابن مفلح، ج ٣)(
  .٣٢٦، ص٦كشاف القناع، ج ٤)(
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ويكون التنفيذ من خلال تنفيذ القاضي حكمه بنفسه ومن خلال الكتابة إلى قاضي غيره لينفذ   
  . خلال تعيين قاضٍ خاص للتنفيذ ، وأيضاً تنفيذ الأحكام في القانون الفلسطينيحكمه ومن

 :تنفيذ القاضي حكمه بنفسه: أولاً 

يقوم القاضي بتنفيذ الحكم بنفسه إن استطاع ذلك، و تكون له قوة تنفيذية، يقول النووي رحمه   
  .)١( "لى تنفيذ الحق بنفسهبأن يكون فيه قوة ع: وفسر بعضهم الكفاية اللائقة بالقضاء: " االله

معناه الإلزام بالحبس وأخذ المال بيد القوة ودفعه لمستحقه : "يقول ابن فرحون رحمه االلهو  
وتخليص سائر الحقوق وإيقاع الطلاق على من يجوز له إيقاعه عليه ونحو ذلك فالتنفيذ غير الثبوت 

  .)٢( "والتنفيذ هو الرتبة الثالثةوالحكم فالثبوت هو الرتبة الأولى والحكم هو الرتبة الوسطى 
والمحكوم به إن كان عيناً في بلد الحاكم فإنه يسلمه إلى المدعي ولا حاجة : " ويقول البهوتي   

  .)٣( "إلى كتاب ، وإن كان ديناً أو عيناً في بلدة أخرى فيأمره أن يقف على الكتاب
به ، وإذا كان الحق في قصاص وإذا كان الحق عيناً حاضرة فعلى القاضي أن يعيد الحق لصاح  

  .أو حد ، وكان المحكوم عليه مقيماً؛ فعلى القاضي أن يستوفي الحكم فيه
؛ فعلى القاضي أن ، وكان المحكوم عليه حاضراًوإذا كان الحق من الأموال الثابتة في الزعم  

  .يعطي الحق للمحكوم له
كن له مال ؛ فيكتب إلى قاضي فإن لم ي. فإن هرب وكان له مال؛ فالقاضي يستوفي الحق منه  

  .)٤(البلد الذي هرب إليه ، ليستوفيه منه
  
  
  

                                           
 .٣٧٥، ص٤ني، جمغني المحتاج، الشربي ١)(

  .٩٣، ص١تبصرة الحكام، ج ٢)(
  .٣٦٢، ص٦كشاف القناع، ج ٣)(
  .٢٨٣ ، ص٢٠الحاوي الكبير، الماوردي، ج: راجع ٤)(
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٩٠
 :القاضي يكتب إلى غيره لينفذ حكمه: ثانياً 

إذا كان المحكوم عليه غائباً، أو كان الحق المدعى عليه في بلد آخر، فإن القاضي يلجأ في هذه      
  .)١(وم عليه ليقوم بتنفيذ الحكمالحالة إلى الكتابة إلى قاضي البلد الذي يوجد فيه المحك

 أن ورث �كتب إلي رسول االله : وقول الضحاك بن سفيان لعمر بن الخطاب رضي االله عنهما
 إذا وصل كتاب القاضي وحامله إلى قاضي البلد الآخر، أحضر .)٢("امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها

هذا كتاب القاضي فلان وختمه، حكم فيه الخصم فإن أقر بالمدعي استوفاه، وإلا فيشهد الشاهدان أن 
أشهدنا به، جاز، ولا يكفي ذكرهما الكتاب : لفلان بكذا على هذا وقرأه علينا وأشهدنا به ولو لم يقولوا

 .)٣(رض لحكمهوالختم، بل لا بد من التع

 :تعين قاضٍ خاص للتنفيذ: ثالثاً 

لتنفيذ الأحكام بعد صدورها، ، أو قاضياً آخر فوض الحاكم شخصاً آخر غير القاضي   قد ي  
وليس كل الحكام لهم قوة التنفيذ، ": وهذا ما أكده كل من الطرابلسي وابن فرحون رحمها االله، حيث قالا

لاسيما الحاكم الضعيف القدرة على الجبابرة، فهو ينشئ الإلزام ولا يحصل له تنفيذ لتعذر ذلك عليه، 
  .)٤( "، وأما قوة التنفيذ فأمر زائد على كونه حاكماًفالحاكم من حيث هو حاكم ليس له إلا الإنشاء

بل الحاكم من حيث هو حاكم ليس له إلا " :كما ينقل ابن فرحون قوله القرافي رحمه االله     
الإنشاء، وأما قوة التنفيذ فأمر زائد على كونه حاكماً، فقد يفوض إليه التنفيذ، وقد لا يندرج في 

  .)٥("ولايته
تنفيذ هو الذي إذا حكم  ووزير ال،ذ ووزير الاستشارة فليس لهما أهلية الحكموأما وزير التنفي  

  .)٦(لشيء نفذه

                                           
، ١٠، ابن مفلح، ج، المبدع١٨٠، ص١١لبين، النووي، ج،روضة الطا٢٨٣ص  ،٢٠الحاوي الكبير، الماوردي، ج )١(

  .٣٦٢، ص٦، كشاف القناع، البهوتي، ج١٠٤ص
  .٧٩صق تخريجه، سب ٢)(
 .١٨٠، ص١١، روضة الطالبين، النووي، ج٢٨٣ ، ص٢٠الحاوي الكبير، الماوردي، ج ٣)(

 .١٠٠، ص١، تبصرة الحكام، ابن فرحون، ج٥٢ص معين الحكام، الطرابلسي، ٤)(

 .١٥، ص١تبصرة الحكام، ابن فرحون، ج ،١١ص معين الحكام، الطرابلسي،٥)(

 .١٥، ص١ج تبصرة الحكام، لابن فرحون، ٦)(
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٩١
ويفهم من هذه النصوص أن للحاكم أن يفوض من يشاء ليتولى مهمة تنفيذ الأحكام، وقد يعطى   

  .تلك الصلاحية لكل القضاة، أو قد يخص بها قضاة معنيين
كتاباً يحكمه إلى قاضي البلد الذي فيه الغائب فيكتب له ويسأله أن يكتب له ": ابن مفلح قال و  

إليه أو تقوم البينة على حاضر فيهرب قبل الحكم عليه فيسأل صاحب الحق الحاكم الحكم عليه وأن 
 .)١( "يكتب له كتاباً بحكمه فيلزم الحاكم إجابته لأن الحاجة داعية إلى ذلك

  -:تنفيذ الأحكام في القانون الفلسطيني: رابعاً 

لا يجوز تنفيذ حكم إلا إذا كان مشمولاً من المحكمة التي أصدرته بصيغة التنفيذ : ٢١٧مادة    
 متى طلب منها وعلى كل سلطة وكل قوة هيجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إلي: " وهي

.)٢( " القانونأن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقاً لنصوص

                                           
 .١٠٤، ص١٠المبدع، لابن مفلح ، ج ١)(

 .١٥٦-١٥٥، ص١٠، جسيسالم وآخرونمجموعة القوانين الفلسطينية،  ٢)(
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؛ في الحياة الدنيا، لا بالقول أو الفعلالإسلام كرم الإنسان حياً وميتاً، فلا يعتدى عليه 
الأصل براءة الذمة ، وعلى القاضي إعمالها في ما يعرض عليه من خصومات ودعاوى ، لقوله ف
  .)١( "البينة على المدعي واليمين على من أنكر: "�

ي بها له، وأن اليمين على من أنكر إذا لم يكن مع فالبينة على المدعى، فإذا أقامها؛ قف
المدعي بينة، ومذهب أكثر أهل العلم أن العين تكون لمن هي بيده، وهو ما يسمى بالداخل، وأن 
الحديث محمول على ما إذا لم يكن مع من هي بيده بينة، وإلا فاليد مع من بينته أقوى، والأخذ 

  .)٢(بقول الأكثر أولى
مسيطرة على التشريعات الجنائية والثابتة فيها وفي الفقه الجنائي أيضاً، ومن الأصول ال

  .)٣(مبدأ وقاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بمحاكمة أصولية، أي قانونية
 من رجال الضبط القضائي، أو من أعضاء  التي تقوم بالتحقيق مع المتهمسلطة التحقيقف

 تقدم الأدلة المناقضة لبراءة المتهم،  ،رية، أو من قضاة التحقيقالنيابة العامة أو العسكرية أو الإدا
، كالقبض عليه، أو التفتيش له، أو لمنزله، أو حبسه، كما تهوتملك إجراءات جنائية تمس بحري

أجاز المشرع ، ووتمنع المتهم من التصرف بأمواله كوسيلة للضغط على المتهم الهارب للحضور 
اءات ضد المتهم وفق ضوابط وشروط محددة، لتكفل تحقيق التوازن لسلطة التحقيق اتخاذ الإجر

، وبين حق المتهم في الدفاع عن الجانيبين حق الدولة في كشف الجريمة، والتوصل إلى 
، ويظل محتفظاً بها في كل مراحل نفسه،ودون التعدي على قرينة البراءة التي يتحصن بها الفرد

                                           
 ، على المدعي واليمين على من أنكر، باب البينةي في السنن الصغرى، كتاب الدعوىأخرجه البيهق )١(

جاء في أن البينة على المدعي واليمين ، والترمذي في سننه ، كتاب الأحكام، باب ما ٢٣٣، ص٩ج ،)٤٣٧١(رقم
 .وصححه الألباني في المصدر الأخير ،٦٢٦، ص٣ج ،)١٣٤١(على المدعى عليه، رقم 

  .٦٤٣ صصالح الفوزان،. د، الملخص الفقهي ٢)(
مبدأ دستوري نصت عليه المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عن الجمعية العامة  ٣)(

  .٢٠/١٢/١٩٤٨المتحدة على شكل توصية في للأمم 
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ئي، وسلطة قضاء الحكم هي التي تقرر إدانة أو براءة التحقيق، حتى يفصل في أمره بحكم نها
  .)١(المتهم

من تصرف تصرفاً ما ووجد احتمال قوي أنه إنما قصد من وراء تصرفه هذا تحايلاً على 
بمن تعلق به تصرفه، فإنه يحكم بفساد هذا الفعل، ويرد على الفاعل فعله، ولا أو إضراراً الشرع 

 يكون احتمال التهمة قوياً مبنياً على دليل لا مجرد احتمال لكن بشرط أن. يعتبر تصرفه صحيحا
  .)٢(موهوم

وإذا تقرر أن الخراج دين في الذمة، كان  " :كتب عمر بن عبد العزيز لعبد االله بن عوف
 ،، وإن كان معسراًحكم استيفائه حكم استيفاء سائر الديون، فإن كان من هو عليه موسراً حبس به

  .)٣( "أنظر به 

                                           
  .١٩٩-١٩٧ص، محمد الهيتي.د، أصول البحث والتحقيق الجنائي: راجع بتصرف ١)(
  .١٩٠، ص٢محمد البورنو، ج. موسوعة القواعد الفقهية، د ٢)(
 .١١٣موسوعة الخراج، أبي يوسف، ص ٣)(
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  سواءتقضي المحكمة ببراءة المتهم عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها، أو لانعدام المسئولية،
كان الفعل لا يؤلف جرماً، أو لا يستوجب عقاباً ، وفي حال القضاء بالبراءة يطلق سراحه في 

  . )١(الحال ما لم يكن موقوفاً لسبب آخر
  :هيفالنتائج المترتبة على الأخذ بقرينة البراءة أما 

  :إعفاء المتهم من إثبات براءته: أولاً
  

  .فعلى السلطة القائمة على التحقيق ألا توجه التهمة إلى المتهم
  .بل عليها تقديم الأدلة التي تثبت صلته بالجريمة، وأن تقدم أدلة مقنعة على ذلك

 على عدم صلته موقفاً سلبياً فلا يطالب بأن يقدم دليلاً  المتهممن الممكن أن يقفو
تتولى جمع الأدلة التي تظهر  سلطة التحقيق، فبالجريمة، كما لا ينبغي أن يجيب على ما يوجه إليه

المشرع قد يعفي سلطة التحقيق عن تقديم الأدلة وبها وجه الحقيقة سواء بإدانة  المتهم أو تبرئته ، 
  .)٢(المتهم نفسه ليقدم الدليل على براءته ء الإثبات إلىضد المتهم ، وينقل عب

  

  تفسير الشك لصالح المتهم: ثانياً
  

 الفقه ألا يدفع يقين بشك ، ومما ينبغي على هذه القاعدة أن المدعى عليه في قواعدمن 
  .)٣(باب الدعاوى لا يطالب بحجة على براءة ذمته ، بل القول بالإنكار قوله بيمينه

ادرءوا الْحدود عنِ الْمسلمين ما استَطَعتُم فَإِن وجدتُم لِلْمسلمِ  "  �ل االلهفقد قال رسو
  . )٤( " الْعفْوِ خَير لَه من أَن يخْطئَ فى الْعقُوبةفيمخْرجا فَخَلُّوا سبِيلَه فَإِن الإِمام أَن يخْطئَ 

  

                                           
  .٤٢ص دليل المتهم خلال المحاكمة، مركز الميزان لحقوق الإنسان، ١)(
  .٢٠٣-٢٠١ص محمد الهيتي،. أصول البحث والتحقيق الجنائي، د: راجع بتصرف ٢)(
  .٤٤٢-٤٣٩، ص٤شرح الكوكب المنير، لابن النجار، ج ٣)(
  ،)١٦٤٧٢(رقم، باب ما جاء فى درء الْحدود بِالشُّبهات، كتاب الحدود:  السنن الكبرى فيلبيهقيأخرجه ا ٤)(
  .٢٣٨، ص٨ج
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 لا - والتي تعد من أعظم الجرائم في نظر الشارع - الحدودإذا كان المتهم في جرائم 
يعاقب ولا يعذب دون بينة شرعية، ولا يكره على الاعتراف، فإن ما دون الحدود أولى بعدم 

  .)١(التعذيب والإكراه
 تقتضيه السياسة الدينية، ءاستبراإن للجرائم عند التهمة حال : " وأيضاً يقول الماوردي

  .)٢( "حال استيفاء توجه الأحكام الشرعية صحتها ولها عند ثبوتها و
عندما لا تكون الأدلة التي جمعتها سلطة التحقيق كافية للإدانة ، فينبغي تفسير ف: وعليه

  . )٣(الشك لصالح المتهم
، ، إلا إذا نص القانون على طريقة معينة في الإثباتتقام البينة بجميع طرق الإثباتكما و       

أومن تلقاء نفسها أثناء سير الدعوى أن تأمر بتقديم أي دليل  ، على طلب الخصوموللمحكمة بناء
  :تراه  لازما لظهور الحقيقة وطرق الإثبات هي

ويجب مراعاة  ،والخبرة ،المعاينةو ،واليمين ،والاقرار ،والقرائن ، والشهادة،الأدلة الكتابية
  .)٤(لى المتهم قضت المحكمة ببراءتهالأحكام اللاحقة لإقامة البينة ، وإن لم تقم البينة ع

  :حق المتهم في عدم الكلام والتزام الصمت: ثالثاً
  

ته على المحكمة المختصة من مسؤولية جهة التحقيق تقديم الأدلة الكافية للإدانة ، لإحال
، دون أن يكون براءة ومع حقه في الدفاع عن نفسه، والتزام الصمت ينسجم مع قرينة اللمحاكمته

  . )٥(لجهة التحقيق في إجباره على الكلام أو امتناعهإلزام 
هي ضمانات لحماية فالضمانات التي يضعها المشرع في مجال الإجراءات الجنائية 

ربعة عشر قرناً، ، منذ أهذه الضمانات ورعاها وحافظ عليها، والإسلام كفل الحرية الشخصية
  .، وإلى أن يرث االله الأرض ومن عليهاوحتى يومنا هذا

                                           
  .٦٨سامي الوكيل، ص. محمد مفتي، د. ظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية، دالن ١)(
 .٢١٩الأحكام السلطانية، ص ٢)(

  .٢٠٦أصول البحث الجنائي، محمد الهيتي، ص ٣)(
  .١٩-١٨ص دليل المتهم خلال المحاكمة، مركز الميزان لحقوق الإنسان، ٤)(
  .٢٠٧محمد الهيتي، ص. يق الجنائي، دأصول البحث والتحق: راجع بتصرف ٥)(
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Jد�وא

"���ن
א��د�  


إذا كانـت  أما لقاضي أن يلقن المدعي دعواه، أو أن يلقن أحد الخصمين حجته،          ل لا يجوز 
  .دعوى المدعي ناقصة أو غير مفهومة ؛ يطلب القاضي منه إكمال النقص أو توضيحه 

فيرى جواز تلقين أحدهما حجـة مخفيـة        :" جة   تلقين الح  -رحمه االله -أجاز ابن فرحون    
: يلزمك على قولك كذا وكذا، فيفهم خصمه حجته، ولا يقول له قل لـه             : عنه، كأن يقول لخصمه   

  .)١( "كذا
  .)٢(" البينة على المدعي  :" �ويقول النبي 

أن عليه ما يصحح دعواه ليحكم له ، والشاهدان         :"  - رحمه االله  –يقول ابن قيم الجوزية     
 البينة ، ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منها ، كدلالة الحال على صـدق                    من

  .)٣( "المدعي ، فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد ، والبينة والدلالة والحجة 
يعني من الخصمين، لأنه يصير بالتلقين ممـايلاً لـه،          : " - رحمه االله  -ويقول الماوردي 

  .)٤( "اج بما لعله ليس لهوباعثاً على الاحتج
للقاضي أن يقول ليتكلم المدعي، وإذا ادعـى طالـب          :" وجاء في كتاب قليوبي وعميرة      

فإن ألك بينة؟ وأن يسكت،     : خصمه بالجواب فإن أقر فذاك ظاهر، وإن أنكر فله أن يقول للمدعي           
  .)٥( "ي عن إقامة البينة فيستغني المدعلي بينة، وأريد تحليفه فله ذلك، لأنه قد لا يحلف ويقر،: قال

                                           
 ..٣٨، ص١تبصرة الحكام، ج ١)(

  .٩٠سبق تخريجه، ص ٢)(
 .١٢الطرق الحكمية، ص ٣)(

 .٣٤٨، ص٢٠الحاوي الكبير، ج ٤)(

  .٣٠٥، ص٤، جحاشيتي قليوبي وعميرة، قليوبي وعميرة ٥)(
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  :مفهوم الإعذار: أولاً
 :الإعذار لغةً  - أ

 .)١(بمعني المبالغة في الأمر والعذر

 -:الإعذار اصطلاحاً -ب

  .)٢( "هو سؤال الحاكم من توجه عليه الحكم ببينة، هل عنده ما يجرح هذه البينة أم لا"  -١
 .)٣( "ب، لحكم هل له ما يسقطههو سؤال الحاكم من توجه عليه موج"  -٢

 وإن قبلت ، صدر الحكم عليـه،        أن أحد الخصمين أقام البينة على الآخر،      يفهم من التعريف    
من كانت البينة ضده إن كان له ما يطعن بهذه البينة، أو يسقطها، و الإعذار يكون           ويسأل القاضي   

 . مـن خـلال الـدفوع    إسقاطها قبل صدور الحكم، وقبل إقرار الخصم بالبينة أو عدم قدرته على          
  . عليه، وللمدعيى للمدعيكونوالإعذار 

  

  :من القرآن الكريم  مشروعية الإعذار: ثانياً

لَأُعذِّبنَّه عـذَابا   *  وتَفَقَّد الطَّير فَقَالَ ما لِي لَا أَرى الْهدهد أَم كَان من الْغَائِبِين             {{{{:قوله تعالى  -١

 .)٤(}}}}بحنَّه أَو لَيأْتينِّي بِسلْطَانٍ مبِينٍ شَديدا أَو لَأَذْ

، لأن ذلك لا    العقوبة بعذاب الهدهد أو قتله       لم يقسم على مجرد      �أن سليمان    :وجه الدلالة 
  .يكون إلا من ذنب، وغيبته قد تحتمل أنها لعذر واضح، فلذلك استثناه، لورعه وفطنته

  
  

                                           
  .٥٩٠-٥٨٩، ص٢المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ج ١)(
 .١٥٨، ص ٧ي، للعدوي، جحاشية العدو ٢)(

 .٣٩، ص ١منح الجليل، عليش، ج ٣)(

  .٢١-٢٠:  آية،سورة النمل ٤)(
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 .)١(}}}}ين حتَّى نَبعثَ رسولًاوما كُنَّا معذِّبِ{{{{: قوله تعالى -٢

 العباد قبل أن     إلى وهي رحمة من االله أن يعذر     ،يرسل االله الرسل منذرين ومذكرين       :وجه الدلالة 
  .)٢(يأخذهم بالعذاب

رسولًا فَنَتَّبِع آَياتك   ولَو أَنَّا أَهلَكْنَاهم بِعذَابٍ من قَبله لَقَالُوا ربنَا لَولَا أَرسلْتَ إِلَينَا            {{{{: قوله تعالى  -٣

 .)٣(}}}}من قَبلِ أَن نَذلَّ ونَخْزى

 حجة علـيهم    �محمداً   خاتم المرسلين    إليهم فأرسل   ؛لمكذبيناأعذر   �االله  أن  : وجه الدلالة 
  .)٤(لهم من عذر ولا عذير فلم يعد

  

  :علاقة الإعذار بالعدالة القضائية: ثالثاً
الوسائل التي يمكن أن تمنح للمحكوم عليه من أجل الدفاع          الإعذار يؤدي إلى استخدام كل      

 فـإذا حكـم     ، بعدم إعطائه فرصة للدفاع عن نفسه وإيراد حججه        الاعتذارعن نفسه، فلا يستطيع     
القاضي بمجرد الشهادة، فإن ذلك يؤدي إلى الظلم، فقد يملك من الحجج والبراهين ما يطعن فـي                 

  .)٥(ك البينةصحة هذه البينة، وقد يملك ما يدفع تل

  :الإعذار في القانون: اًرابع
   :جاء في قانون أصول المحاكمات الشرعية

 إذا قدم أحد الخصوم بينة لإثبات واقعة كان للخصم الآخر الحق دائمـاً فـي                ]:٩٤[مادة  
إثبات عدم صحة تلك الواقعة بكافة طرق الإثبات، وتتبع جميع إجراءات الإثبات في حق الخصوم               

  .على السواء

                                           
  .١٥: آية ،سورة الإسراء ١)(
  .٢٢١٧، ص٤في ظلال القرآن، سيد قطب، ج ٢)(
  .١٣٤ :آية، سورة طه ٣)(
  .٢٣٥٨-٢٣٥٧، ص٤في ظلال القرآن، سيد قطب، ج ٤)(
  .٣٣٣حسن شموط، ص. اتها في الشريعة الإسلامية، دالعدالة القضائية وتطبيق: راجع بتصرف ٥)(
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 إذا كلف أحد الخصوم بإثبات دعواه فلم يأت بدليل أو أتى بدليل غير مفيد               ]:١٠٥[ومادة  
للإثبات وتكرر منه ذلك ثلاث جلسات، جار اعتباره عاجزاً عن الإثبات، فإن لم يطلب اليمـين أو        

  .)١(حلف خصمه بالطرق الشرعية، حكمت المحكمة برفض الدعوى

وده وأدلته ولم يفعل، قررت المحكمة إحضار        إذا كلف الخصم بحصر شه     ]:١٠٦[ومادة  
جميع شهوده وتقديم جميع أدلته في جلسة أخرى، فإن أحضر الشهود كلهم أو بعضهم، وقدم الأدلة                
كذلك، ولم يكن ذلك كافياً للإثبات اعتبر عاجزاً وسارت المحكمة على وجه ما تقدم فـي المـادة                  

  .دلةالسابقة، وكذلك إذا لم يحضر شهوداً ولم يقدم أ

                                           
  .١٤٠-١٣٨، صسيسالم وآخرونمجموعة القوانين الفلسطينية،  )١(
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  :شورىمشروعية ال: أولاً

  : في القرآن الكريم والسنة النبويةشورىلقد ثبتت مشروعية ال

  : القران الكريممن ف

 فَبِما رحمة من اللَّه لِنْتَ لَهم ولَو كُنْتَ فَظا غَليظَ الْقَلْبِ لَانْفَضوا من حولِـك  {{{{:قال االله تعالى    �

  .)١(}}}}اعفُ عنْهم واستَغْفر لَهم وشَاوِرهم في الْأَمرِفَ

، الأمور التـي تحتـاج إلـى        )٢(}}}}وشَاوِرهم في الْأَمرِ  { { { { : تعالى  االله المقصود بقول  :وجه الدلالة 

 ؛ لذلك فقد أمر االله تعـالى        استشارة ونظر وفكر، فإن في ذلك فوائد ومصالح دينية ودنيوية كثيرة          
  .)٣(شورى قصداً للحق ومجاوزة الخطأبال

زقْنَاهم  والَّذين استَجابوا لِربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَمرهم شُورى بينَهم ومما ر{{{{: وقال االله تعالى �

قُوننْف٤(}}}}ي(....  

 الذي فيـه نجـاح   يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه انتهاء للرأي الصائب   لافي أنهم    :وجه الدلالة 
  .)٥(مصالح العباد

  
  
  

                                           
  .١٥٩: عمرانسورة آ ل  ١)(
  .جزء من الآية السابقة ٢)(
  .١٥٤تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تأليف عبد الرحمن السعدي، ص ٣)(
  .٣٨: الشورى ٤)(
  .٢٨٠ص ،٣ج،اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني ، تفسير ابن كثير مختصر ٥)(
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  .)١(}}}}إِن هو إِلَّا وحي يوحى* وما ينْطقُ عنِ الْهوى { { { { : تعالى قال االله �

 من الهـدى    إليهما أوحى االله    بل هو إتباع ل   ، نفسه    في   ليس نطقه صادرا عن هوى     :وجه الدلالة   
  .)٢(في نفسه وفي غيره ،والتقوى

  :السنة النبويةومن 
  .)٣( "�ة لأصحابه من رسول االله ما رأيت أحداً أكثر مشاور: " أنه قال �ن أبي هريرة ع �

  . كثيراً كان يشاور أصحابه�أن الرسول :وجه الدلالة 

  : القاضي لغيره استشارةحكم: ثانياً
اتفق الفقهاء على أن القاضي لا يشاور أحداً في المسائل التي بها نص مـن القـرآن أو                  

لمسائل التي حصل الاتفاق أو الإجماع عليها، فهو ليس بحاجـة إلـى المـشاورة               السنة، أو في ا   
  .)٤(حينئذ

   : مذاهبة إلى ثلاث القاضي لغيره من العلماءاستشارةواختلف الفقهاء في حكم 

 ـ أن   إلى،الحنفية، والمالكية في قول، والشافعية، والحنابلة في قول       ذهب  : الأول شارة است
   .)٥(مستحبةالقاضي لغيره من الفقهاء 

                                           
  .٤-٣: النجم ١)(
  .٨١٨ص ،للسعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ٢)(
، وأخرجه البيهقي في سننه ٣٤٥، ص١، ج)١٣٥٢(أخرجه الشافعي في مسنده، كتاب أحكام القرآن، رقم  ٣)(

، وأبيح لغيره، باب ما أمره االله تعالى به من المشورة �اب ما خص به رسول االله الكبرى، كتاب النكاح جماع أبو
والحديث ضعيف الإسناد، وإن كان معناه صحيحاً، . ، واللفظ لهما٤٥، ص٧ج ،))وأمرهم شورى بينهم: ((فقال

  .٣٤٠، ص١٣ج، انظر فتح الباري، ابن حجر، " طعورجاله ثقات إلا أنه منق: "يقول عنه ابن حجر رحمه االله
، تبصرة الحكام، ابن ١٠٨، ص١، روضة القضاة، السمناني،ج٨٤، ص١٦المبسوط، السرخسي،ج )٤(

  .٣٩٦-٣٩٥، ص١١، المغني، ابن قدامة، ج٣٤-٣٣، ص١فرحون،ج
، ٦الأم، الشافعي، ج، ٣٣، ص١تبصرة الحكام، ابن فرحون، ج، ٧١، ص١٦المبسوط، السرخسي، ج )٥(

  .٣٩٦-٣٩٥ ص،١١، المغني، ابن قدامة، ج٢٠٣ص
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١٠١

ينبغي أن لا يدع القاضي المشورة وإن كان فقيهاً ، ولكـن            :" رحمه االله   فيقول السرخسي   
في غير مجلس القضاء، لأنه إذا اشتغل بالمشورة في مجلس القضاء ، ربما يشتبه طريق الفـصل    

  .)١("عليه ، وربما يظن جاهل أنه لا يعرف حتى يسأل غيره ، فيزدري به 
ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده ، ولا يـشاور إذا            :" رحمه االله   عي  كما ويقول الشاف  

  .)٢( "أقاويل الناس والقياس ولسان العرب عالماً بالكتاب والسنة والآثار ونزل به المشكل إلا 
لما ولي سعيد ابن إبراهيم قضاء المدينة ، كان يجلس بين القاسم            : " ويقول الإمام أحمد رحمه االله    

  .)٣( "اورهما وسالم يش

  :واستدلوا بما يأتي
وهذا دليل علـى أنهـا      ، لم يذكر فيه المشاورة       معاذاً إلى اليمن قاضياً    �ما بعث الرسول    عند  - أ

 .مستحبة 

 .بة لم يلتزموا الشورى في الأقضيةاوجود عدد من القضاة من الصح  - ب

: اورةلمـش ا لم يذكر فيها  رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي االله عنهما              - ت
نة، ثم قايس الأمور عنـد      ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك وورد عليك مما ليس في قرآن ولا س             "

 .)٤( "ف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى االله وأشبهها بالحقذلك وأعر

لما ولي سعيد بن إبراهيم قضاء المدينة، كان يجلس بين           : " الإمام أحمد رحمه االله قوله       وقال  - ث
لقاسم وسالم يشاورهما، وولي محارب بن دثار قضاء الكوفة، فكان يجلس بين الحكم وحماد               ا

 .)٥( " ما أحسن هذا لو كان الحكام يفعلونه يشاورون وينتظرون"يشاورهما، 

  
  

                                           
  .٧١، ص١٦، جالمبسوط ،السرخسي ١)(
 .٢٠٣، ص٦الشافعي، ج الأم، ٢)(

  .٣٩٦-٣٩٥، ص١١المغني، ابن قدامة، ج ٣)(
 .٨٤ص ،١إعلام الموقعين، ابن قيم الجوزية، ج ٤)(

 .٣٩٦، ص١١المغني، ابن قدامة، ج ٥)(
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١٠٢

، إلى أن مشاورة القاضي لغيـره مـن         )٢(، والحنابلة في قول   )١(ذهب المالكية في قول    :الثاني
  .الفقهاء واجبة
  .)٣( "يصح تولية غير العالم حيث شاور العلماء "  : - رحمه االله -ل الدسوقي    يقو

  :بما يأتي واستدلوا 

  .)٤(}}}} وشَاوِرهم في الْأَمرِ{{{{: تعالى  االلهقول  - أ

 . أن يشاور أصحابه ، فحمل الأمر على الوجوب�أن االله أمر الرسول  : وجه الدلالة        

ه مؤيد بالوحي؛ جاء الأمر الرباني مـن االله تعـالى أن             لأصحابه مع أن   � النبي   استشارة  - ب
 .)٥(يشاورهم

   .)٦(جائزغير ابن حزم الظاهري إلى أن مشاورة القاضي لغيره ذهب  :الثالث 
فإذا لم يكن عالماً بما لا يجوز الحكم إلا به، لم يحل له أن         : "-رحمه االله -فقال في محلاه    

 جاهلاً أن يشاور من يرى أن عنده علماً ثم يحكم بقوله،            يحكم بجهله بالحكم، ولا يحل له إذا كان       

ك بِه علْم إِن الـسمع      ولَا تَقْفُ ما لَيس لَ    { { { { : لأنه لا يدري أفتاه بحق أم بباطل، وقد قال االله تعالى          

قد قفا ما لا علم لـه بـه،    يعلم ف  ، فمن أخذ بما لا    )٧(}}}}والْبصر والْفُؤَاد كُلُّ أُولَئِك كَان عنْه مسئُولًا      

  .)٨( �وعصى االله 
  

                                           
، تبصرة الحكام، ابن ١٣٩، ص٤، الشرح الكبير، الدردير، ج١٣٩، ص٤حاشية الدسوقي، الدسوقي، ج )١(

  .٣٤، ص١فرحون، ج
  .٢٠٥، ص٢، المحرر في الفقه، ابن تيمية المجد، ج٣١٥، ص٦للبهوتي ،ج كشاف القناع، ٢)(
 .٢٠١ ، ص٤حاشية الدسوقي، ج ٣)(

  .١٥٩: آل عمرانسورة  ٤)(
  .٥٥عائض القرني ، ص . المسك والعنبر، د ٥)(
  .٤٢٨، ص٨المحلى، ج ٦)(
  .٣٦: الإسراءسورة  ٧)(
 .٤٢٨، ص٨المحلى، ابن حزم، ج ٨)(
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١٠٣

  :الرأي الراجح
 للأسـباب  الحنفية والمالكية في قول والشافعية والحنابلة فـي قـول  الراجح ما ذهب إليه     أرى أن   

  :التالية
  .أدلة مشروعية الشورى كثيرة وقوية -١
 . في أماكن مختلفة صرفت الأمر من الوجوب إلى الندبأدلةوجود  -٢

وعلـى  حزم معلل بما إذا كان قد أخذ رأيهم وحكم بـه دون أن يتبنـاه،                قول ابن   أيضاً   -٣
 .القاضي أن يشاور العلماء ثم يصدر حكمه المناسب 

  :القاضي لغيرهاستشارة ضوابط : ثالثاً 
  .أن يجلس القاضي معه جماعة من أهل الفقه .١

  

  

 .يستعين برأيهم فيما يجهله من الأحكام .٢

 .العلماء مضرة، فلا يجلسوا إليهإذا خاف القاضي من جلوس الفقهاء و .٣

 .إذا اشتغل قلبه بالفقهاء والعلماء فلا يجلسوا إليه .٤

 .القاضي لا يشاور من هم أقل منه علماً .٥

 .القاضي يشاور من هم أقل منه علماً .٦

  :شورى أهمية ال: رابعاً
  

  .)١( إلى أشياء قد غفل عنها، أو خفيت عنه، ويتذكر ما نسيه منها القاضييتنبه -١
يستوضح القاضي طـرق    و استخراج للأدلة، ومعرفة ما لم يصل إليه منهما،          ستشارةالافي  و -٢

 .)٢(ومن خلالها يدرك الحق  ،خفاياال كشف و ،الاجتهاد، ويتوصل إلى غوامض المعاني
 

  

  
  
  

                                           
  .٣٤، ص١تبصرة الحكام، ابن فرحون، ج ١)(
  .١٠٥-١٠٢، ص٢٠، جالحاوي الكبير، للماوردي: راجع بتصرف ٢)(
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١٠٤

  المشاورة في القانون الفلسطيني: خامساً

تحكـم بأغلبيـة    تنعقد محكمة الاستئناف الشرعية بحضور الرئيس والعـضوين و        ]: ١٧٩[مادة  
  .الآراء

  . المداولة في الأحكام تكون سراً بين القضاة]:١٨٠[مادة 

 متى اتحدت الآراء أو توفرت الأغلبية وجبت كتابة صيغة الحكم على جميع القضاة            ]:١٨١[مادة  
أن يوقعوا عليها بإمضاءاتهم، ولا يجوز أن يـذكر إن كـان الحكـم صـادراً بالاتحـاد أو                   

   .)١(بالأكثرية
 

  
  

                                           
  .١٥٠، صسيسالم وآخرونمجموعة القوانين الفلسطينية،  )١(
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א��ط�#
א��א�: 


��ل
?-دא�
א�+�מ
K�-�
�

א&�� 


  :مشروعية الصلح: أولاً

  :ن الكريم والسنة النبويةآ مشروعية الصلح بالقرتلقد ثبت

   :ن الكريمآالقر

إِصلَاحا وإِن خفْتُم شقَاقَ بينهِما فَابعثُوا حكَما من أَهله وحكَما من أَهلها إِن يرِيدا              {{{{::::قوله تعالى  -١

 .)١(} } } } يوفِّق اللَّه بينَهما إِن اللَّه كَان عليما خَبِيرا 

  . عند الخلاف والتنازعبين الزوجين إلى الصلح الأولياءأن االله ندب  :وجه الدلالة

 علَيهِمـا أَن يـصلحا   وإِنِ امرأَةٌ خَافَتْ من بعلها نُشُوزا أَو إِعراضا فَلَا جنَاح   { { { { : قوله تعالى    -٢

 رخَي لْحالصا ولْحا صمنَهي٢(}}}}ب(. 

أن االله ندب الزوجين إلى الصلح عند التنازع، وترك بعض الحـق لاسـتدامة     : وجه الدلالـة  
  .دفعاً للفراق الزواج 

 :السنة النبوية

ي عهد رسـول    ديناً كان له عليه ف     دردح أنه تقاضى ابن أبي      �ما جاء عن كعب بن مالك        
 وهو في بيته، فخـرج إليهمـا        �في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول االله          �االله  

 فأشار ،لبيك يا رسول االله:  كعب بن مالك، قال يا حتى كشف سجف حجرته، ونادى     �رسول االله   
 .)٣(ضهقم فاق: � قال رسول االله ،قد فعلت يا رسول االله:  قال كعب،بيده أن ضع الشطر من دينك

                                           
  .٣٥: النساء ١)(
  .١٢٨: النساء ٢)(
. ١٢١، ص١بواب المساجد، باب رفع الصوت في المسجد، جأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، أ ٣)(

  .١١٩٢، ص٣وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين، ج
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١٠٦

جوز المطالبة بالدين في المسجد والتنازل عن جزء من المال مقابل الحـصول             ت: وجه الدلالة 
  .على الباقي

وفي هذا الحديث جواز المطالبة بالدين في المسجد، والـشفاعة          : "رحمه االله   يقول النووي   
  .)١( "إلى صاحب الحق، والإصلاح بين الخصوم، وحسن التوسط بينهم

  :)٢( بين الناسالصلح أنواع: ثانياً
 .الصلح بين المسلمين وأهل الحرب -١

 .صلح بين أهل العدل وأهل البغي من المسلمين -٢

 .صلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما -٣

 .إصلاح بين متخاصمين في غير المال -٤

 .إصلاح بين متخاصمين في الأموال -٥

  :)٣(صلحمط الشرو: اًلثثا
 .أن يكون عالماً بالوقائع -١

 .فاً بالواجبأن يكون عار -٢

 .أن يكون قاصداً للعدل -٣

  :ضوابط الصلح: اًبعار
  . إذا أشكل على القاضي الحكم في القضية -١

 .إذا خاف القاضي من تفاقم الأمور إذا أصدر الحكم -٢

 .)٤(بالصلح من الطرفين الرضا إذا كان  -٣

                                           
 .٢٢٠، ص١٠شرح صحيح مسلم ، ج ١)(

  .١٠٦-١٠٥، ص٣صالح الفوزان، ج. الملخص الفقهي، د ٢)(
  .المرجع السابق ٣)(
، ، المهذب٣٤، ص١م، ابن فرحون، ج، تبصرة الحكا٦٦، ص١٦ي ، جالمبسوط، السرخس :راجع بتصرف ٤)(

  .٣٤٩، ص٦ للبهوتي، ج،، كشاف القناع٣٠٥، ص٢الشيرازي، ج
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١٠٧

  :)١( الصلحمكان وجود: اًخامس
 بعـض ممـا يقبـل الاسـقاط         أن يكون في حقوق المخلوقين التي لبعضهم علـى        يكون  أن  

والمعاوضة، أما حقوق االله تعالى، كالحدود والزكاة فلا مدخل للصلح فيها، لأن الصلح فيها هو 
  .داؤها كاملة

  :أهمية الصلح: اًسساد
  . أمام المحاكم الشرعية يؤدي الصلح إلى تحقيق العدالة القضائية -١
 .لا يسبب الشحناء والتفرق بين الخصوم  -٢

 .ؤلف بين النفوسيجمع الخواطر وي -٣

 . والقضاء عليهايؤدي إلى سد الفتنة -٤

  :)٢(بعض ما جاء في قانون حقوق العائلة من مواد عن الصلح: اًسابع

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بـين              ]: ٩٧[مادة  
قـة بائنـة، إذا ثبـت       أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طل           

فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى، ولم يثبت الـضرر،          . الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما    
  :بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد التالية

يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا             ]: ٩٨[مادة  
  .لهما وقدرة على الإصلاح بينهمافمن غيرهم ممن لهم خبرة بحا

على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبـذلا جهـدهما فـي           ]: ٩٩[مادة  
  .الإصلاح، فإن أمكن على طريقة قرارها

                                           
  .١٠٥، ص٣صالح الفوزان، ج. الملخص الفقهي، د )١(
  .١٢٠-١١٩، صسيسالم وآخرونمجموعة القوانين الفلسطينية،  )٢(
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١٠٨

إذا عجز الحكمان عن الإصلاح، وكانت الإساءة من الزوج أو منهمـا، أو             : ]١٠٠[مادة  
ن كانت الإساءة من الزوجة قررا مخالفتها علـى كامـل    قررا التفريق بطلقة بائنة، وإ  جهل الحال 

  .المهر أو على قسم منه

إذا اختلف الحكمان أمرهما القاضي بمعاودة البحث، فإن اسـتمر الخـلاف        ]: ١٠١[مادة  
  . بينهما حكم غيرهما

على الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يقررانه، وعلى القاضي أن يحكـم             ]: ١٠٢[مادة  
  .ق الأصول المشروعةبمقتضاه إن واف
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  بيان الأصل في القضاء: أولاً
يشرع في القضاء فصل الخصومات وحل النزاعات و إرجاع الحقوق لأصـحابها ممـن              

  .خلال المحاكم الشرعية 
الأصل العام الذي نص عليه الفقهاء هو وجوب إصدار الحكم فور توافر شروطه وانتفاء              ف

  .)١(نعهموا
اعلم أنه يجب على القاضي الحكم بمقتضى الدعوى عند قيام          : "يقول الحموي رحمه االله     و

  .)٢( "البينة على سبيل الفور، فلو أخر أثم لتركه الواجب، وهو قضاؤه بها

  :الحالات التي يجوز فيها تأخير الحكم: ثانياً 
  : مذهبيناختلف الفقهاء في الحالات التي يجوز فيها تأخير الحكم إلى

ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يجوز تأخير الحكم إذا أشكل على القاضي الأمـر               : الأول
  : ، واستدلوا)٣(والتبس عليه كلام الخصمين

 .بأن القاضي يمهل المدعي من أجل إحضار البينة، والمدعى عليه حتى يأتي بدفع الدعوى -١

 .ة أعظم بإصداره الحكمإذا خشي القاضي تفاقم الأمر، وحدوث مفسد -٢

  .إذا أشكل الأمر على القاضي ولبس عليه -٣
  .)٤( ذهب الشافعية إلى أنه يجوز تأخير الحكم إذ رضي الخصمان:الثاني

  
  

                                           
  .٣٩٥نظرية الحكم القضائي، أبو البصل، ص ١)(
 .٣٥٤-٣٥٣، ص٢غمز عيون البصائر، ج ٢)(

، المبدع، ابن ٣٤، ص١، تبصرة الحكام، ابن فرحون، ج٥٣٤، ص٥ج حاشية رد المحتار، ابن عابدين، ٣)(
  .٦٠، ص١مفلح، ج

  .٣٠٥، ص٢، المهذب، الشيرازي، ج١٦٢، ص١١، جالنووي، روضة الطالبين )٤(
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  :الترجيح
  أرجح ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والحنابلة

 .لقوة أدلتهم وكثرتها -١

  .لوجود مصالح متعددة للخصوم تقتضي التأخير -٢

  إصدار الحكم في القانونتأخير : ثالثاً
يجوز أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم إعادة المحاكمة وتـدقيق            ]: ١٩٩[مادة  

الإعلامات الشرعية التي صارت قطعية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الاستئناف              
، ومن تاريخ الحكم    إن كان حضورياً، ومن تاريخ انتهاء مدة المعارضة والاستئناف إن كان غيابياً           

م الالتماس  دبتزوير الأوراق أو ظهورها، وإذا كان الحكمان المتناقضان صادرين من محكمتين يق           
   .)١(للمحكمة التي أصدرت الحكم الثاني

  
  
  
  
  

                                           
  .١٥٢مجموعة القوانين الفلسطينية، سيسالم وآخرون، ص )١(
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  قضاء القاضي عند الغضب: أولاً
 وكـذلك لـه     لأنه يؤثر في الحكم وما يترتب عليه      ،  قاضيالجانب النفسي لل   ب الإسلاماهتم  

  .الأثر البالغ في شخصية القاضي أيضاً
 وذلك لمـا    )١(لذا اتفق الفقهاء على أنه لا ينبغي للقاضي أن يحكم بين اثنين وهو غضبان             

بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سـمعت          : ، أنه كتب إلى ابنه    � ةجاء عن أبي بكر   
  .)٢(" بين اثنين وهو غضبانمكَلا يقضين ح: " قول ي�النبي 

فالأصل أن لا يقضي القاضي وهو غضبان، فيعتبـر ذلـك ضـمانة مـن الـضمانات                   
  .المحاكم الشرعيةالموضوعية لحقوق المتخاصمين أمام 

  )٣(أسباب منع القاضي من القضاء وهو غضبان: ثانياً
  .عدلينعدم اعتدال حال القاضي، وبالتالي لا يحكم بال -١
 قد يتكلم بكلام، لا ينبغي أن يسمعه الناس -٢

 .فيفقد القاضي هيبته أمام الناس -٣

 .ولا يثق الناس بأحكامه -٤

 .قد يتغير لون القاضي، فلا ينبغي أن يراه الناس كي لا يفقد هيبته أمامهم -٥

 .كي لا يمنع صاحب الحق من إظهار حقه خوفاً منه -٦

                                           
، ،روضة القضاة، للسمناني٣٢، ص١، تبصرة الحكام، ابن فرحون، ج٩ ص،٧بدائع الصنائع، الكاساني، ج )١(
  .٣٩٤، ص١١، المغني، ابن قدامة، ج٩٦، ص١ج
، )١٩٧٧(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، رقم )٢(
، ٣حه، كتاب الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، ج، وأخرجه مسلم في صحي٧٠٧-٧٠٦، ص٩ج

  .، واللفظ للبخاري١٣٤٢ص
، ١١، المغني، ابن قدامة، ج٩٤، ص٧، الأم، الشافعي، ج٦٧، ص١٦ المبسوط، السرخسي، ج:راجع )٣(

  .٢١٧، ص١، إعلام الموقعين، ابن القيم، ج٣٩٤ص



الفصل 
 الثالث 










































































































�
�
��
�+�وق
א��";
-��ن
א��و�و���
א�
 

 

 

١١٢

 .لكي لا يتسرع في الحكم، وليتثبت منه -٧

  .يمنع حضور القلب، واستيفاء الفكر الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالبالغضب  -٨
وذلك من أجل الوصول للحق والحكم إذا وجدت يمنع القاضي وهو غضبان فهذه الأسباب 

  .به، فيكون ذلك بمثابة ضمانة موضوعية لحقوق المتخاصمين أمام المحاكم الشرعية

  أثر الغضب على الحكم القضائي: ثالثاً
  - : ثلاثة مذاهب إلىاختلف الفقهاء في ذلك

أن القاضي إذا استمر ومضى في الإجراءات وأصدر        : إلىجمهور الفقهاء   ذهب   :الأول  
  .)١(، فإن الحكم صحيح نافذ إذا وافق الحق وهو غضبانحكمه

 أن رجلاً من الأنـصار خاصـم         :واستدلوا بحديث عبد االله بن الزبير رضي االله عنهما        
 يمر،  سرح الماء :  النخل، فقال الأنصاري    التي يسقون بها   )٢(ي شراج الحرة  ف � النبي   الزبير عند 
اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى       : " للزبير �، فقال رسول االله     �فاختصما عند النبي     .فأبى عليه 

اسق يا  : "، ثم قال  �فتلون وجه رسول االله      .إن كان ابن عمتك   : فغضب الأنصاري، فقال   ".جارك
  )٤(". )٣( ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدرزبير،

  .وهو غضبان قضى للزبير �أن النبي  :وجه الدلالة
  . )٥(إلى أن الغضب اليسير لا يؤثر في صحة الحكم  في قول،المالكيةوذهب 

                                           
، ٤، مغني المحتاج، الشربيني، ج٢٩٣، ص٢ازي، ج، المهذب، الشير٩٧، ص١روضة القضاة، السمناني، ج )١(

  .٣٩٥-٣٩٤، ص١١، المغني، ابن قدامة، ج٣٩١ص
بفتح أوله وسكون الراء، مثل بحر وبحار ويجمع على شروج أيضاً، ج جمع شر: شراج الحرة بكسر الشين )٢(

  .٣٦ ص،٥والمراد بها هنا مسيل الماء والحرة موضع بالمدينة، انظر، ابن حجر، فتح الباري، ج
الجدر بفتح الجيم وسكون الدال المهملة هو المسناة وهو ما وضع بين شربات النخل كالجدار، وقيل المراد  )٣(

  .٣٧، ص٥ر فتح الباري، ابن حجر، جالحواجز التي تحبس الماء، انظ
والبيهقي في السنن . ٢٣٦-٢٣٥، ص٣، ج)٥٨٥(أخرجه البخاري في صحيحه، باب سكر الأنهار، رقم )٤(
وابن حبان في صحيحه، باب اسق يا زبير، ثم أرسل إلى جارك،  ،١٥٤، ص٦لكبرى، باب الجزء السادس، جا

  .٤٦ص ،١، ج)٢٤(رقم
 .١٢٢، ص٦التاج والإكليل، المواق، ج )٥(
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بأن الغضب الكثير لا يصح الحكم عند وجوده و أما الغضب القليل فلا يـؤثر               : واستدلوا  
  .)١(في صحة الحكم 

  .)٢(إلى بطلان حكم القاضي في غضبه:  في قولالحنابلةوذهب 
بأن الحديث جاء بنهي القاضي عن الحكم أثناء الغـضب، والنهـي يقتـضي              : واستدلوا

  .)٣(البطلان، وبالتالي لا يصح حكمه
  

   :الرأي الراجح

  :الجمهور للأسباب التاليةما ذهب إليه هو 

 .�لقوة أدلتهم من خلال حديث رسول االله  -١

، أما إذا كان الحكم موافقاً  عن الحكم أثناء الغضب ، لعدم الوصول للحق �هى رسول االله ن -٢
 .للحق، فلا وجه للقول ببطلانه

الأصل ألا يقدم القاضي على الحكم وهو غضبان، لأن الغضب يؤثر على هيئة القاضي 
فالحكم صحيح وإذا وعلى تصرفاته، فإذا أصدر حكماً وهو غضبان، فإذا كان الحكم موافقاً للحق؛ 

  .كان الحكم غير موافق للحق فالحكم باطل

  -:الأسباب التي تشوش الفكر عند القاضي وتشغله عن القضاء غير الغضب: اًرابع
 .شدة الجوع -١

 .العطش الشديد -٢

 .)٤(وهو حبس البول: الحقن -٣

 .)٥(وهو حبس الغائط: الحقب -٤

                                           
  .المصدر السابق نفسه ١)(
  .٣٩٥، ص١١، المغني، ابن قدامة، ج٤٤٢، ص٤، الكافي، ابن قدامة، ج٣٩، ص١٠المبدع، ابن مفلح، ج ٢)(
  .المصدر السابق نفسه ٣)(
  .١٢٦، ص١٣لسان العرب، ابن منظور، ج ٤)(
  .المرجع السابق ٥)(
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١١٤

 .الهم والغم -٥

 .الوجع والمرض الشديدين -٦

 .النعاس -٧

 .لمالبرد المؤ -٨

 .الحر المزعج -٩

 .الملل -١٠

 .الكسل -١١

 .الخوف المزعج -١٢

 .الفرع الغالب -١٣

 .الحاجة إلى الجماع -١٤

 .القلق -١٥

 .وهو ضيق التنفس: اللقس -١٦

فهذه الأسباب تأخذ حكم الغضب في منع القاضي من الحكم بوجودها، وأنه إن حكم مع 
لا ينفذ قضاؤه ،  ، ، باطل في قول عند الحنابلة)١(وجودها ووافق الحق، فحكمه نافذ عند الجمهور
  .)٢(لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه

أما بالنسبة لمن يراعي تتبع هذه الأسباب ويمنع القاضي من الحكم بسببها هو الضمير 
  .الكامن في صدر القاضي

  .وإذا حكم القاضي وكان موجوداً أحد هذه الأسباب؛ فالقضاء صحيح ويلحقه الإثم
  
  
  

                                           
، تبصرة الحكام، ابن فرحون، ٩، ص٧اساني، جك، بدائع الصنائع، ال٣٠٣، ص٦البحر الرائق، ابن نجيم، ج )١(
  .٣٩٥ ، ص١١ ، المغني لابن قدامة ، ج٣١٦، ص٦، كشاف القناع، البهوتي، ج٣٢، ص١ج
، ، المهذب٤٣٤، ص٢، ج، بداية المجتهد، ابن رشد٣٢٨، ص٣، جالفتاوى الهندية، الشيخ نظام الدين )٢(

  .٣٩٥، ص١١، المغني، لابن قدامة، ج٢٩٣، ص٢، جالشيرازي
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من له الولاية بصفة عامة، والقضاء      . التشديد في اختيار القضاة   :  على �حرص الرسول   
  .فرع عنها ومنها، وكذلك حرص الخلفاء الراشدون من بعده

ما من عبد اسـترعاه االله رعيـة فلـم          : "  يقول �سمعت النبي   : فعن معقل بن يسار قال    
  .)١( "جد رائحة الجنةيحطها بنصيحة إلا لم ي

ما من والٍّ يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم :"  قال �وفي رواية أخرى أنه 
   .)٢( "إلا حرم االله عليه الجنة

  لأشتر النخعيإلى ا  ����كتاب الإمام علي 

  .ومن الضمانات القوية للمتخاصمين، وجود أهلية القاضي

، والـشروط الواجـب     موقفه أمام القـضاء   وردت نصوص تسجل للإنسان حقوقاً في       لذا  
   : إلى الأشتر النخعي �علي ما ورد في كتاب الإمام منها  توافرها فيمن يعهد إليه القضاء ،

، ولا   الأمـور   به يقُض لا تَ  نم م كسفْ في نَ  كت رعي  بين الناس أفضلَ    للحكمِ رتَثم اخْ (( ... 
 فُرِشْ، ولا تُ)٤(هفَر إذا عقِّ إلى الحءي الفَن مرصح، ولا يةلَّى في الزادمتَ، ولا ي  )٣(ومص الخُ هكُحمتُ
، جِجالح بِ مهذَخْأَ، و )٧(اتهب في الشُّ  مهفَقَوأَ، و )٦(اهصقْ أَ ون د مٍهى فَ نَدي بأَ فتَكْ، ولا ي  )٥(عٍم على طَ  هسفْنَ
لَّقَأَوهتَ م برم اً بمراجعالخَ ةوأَ مِص ،صبرهشُّكَ على تَ  مف وأَ ورِ الأم ،صرمه  منْعاتِّ د احِض مِكْ الح .ممن 

                                           
 .٧٠٤ص، ٩ج، ١٩٦٩رقم، باب من استرعي رعية فلم ينصح، كتاب الأحكام، البخاري في صحيحهأخرجه  ١)(

  .٧٠٤ص، ٩ج، ١٩٧٠ح: المرجع السابق )٢(
  .٨٥٦، ص٢يلج ويتمادى في المنازعة، المعجم الوسيط، ج جعله : الغضبأمحكه )٣(
  .١٧٨، ص١ المرجع السابق، جضاق صدره، )٤(
  .٤٧٩، ص١اطلع عليه من فوق، دنا منه، المرجع السابق، ج: فاخره في الشرف، والشيء: شارفه )٥(
  .٧٤١، ص٢ السابق، جبلغ أقصاه في البحث عنه، المرجع: تقصى الأمر )٦(
  .٥١٣، ص١شجاع، أو باتٌ في أمر ماضٍ، المرجع السابق، ج: الرجل الصارم )٧(
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١١٧

 لا يزدهطْ إِ يهر١(اء(  ولا ي تَسملُيغْ إِ هرئِولَ، وأُ اءقَ ك ثُ .لٌيلكْ أَ مثتَ ر عاهقَ د ائِضه)فْا، و )٢سلَ ح ه ف  لِذْي الب 
 يلُزِما ي تُلَّ ع٣(ه( تَ ولُّق م عه ح تُاجاسِ إلى النَّ  ه أَ، وعطه م ن لَزِنْ الملَ ة ديك   طْ ما لا يمع ف غَ يه يرـ ه  م ن 
 ان كَ د قَ ني هذا الد  نإِغاً، فَ يلاً ب رظْ نَ كلِ في ذَ  رظُانْفَ. كدنْ ع ه لَ الِج الر الَيت اغْ كلِذَ بِ نمأْي لِ )٤(كتاصخَ
  )٥( )).اينْ الده بِبلَطْى، وتُواله بِهي فلُمع يارِرشْ الأَيديراً في أَيسأَ

                                           
  .لا يستخفنه زيادة الثناء عليه: لا يزدهيه ١)(
  .تتبعه بالاستكشاف والتعرف، وضمير قضائه لأفضل الرعية الموصوف بالأوصاف السابقة: تعاهده ٢)(
  .٤٥، ص١در عليه، المعجم الوسيط، جما ق: سألته فأعطاني بذل يمينه ٣)(
ما يختص به دون غيره، المرجع السابق، : خلاف العامة، والذي تخصه لنفسك، وخاصة الشيء: الخاصة ٤)(
  .٢٣٨، ص١ج
  .٣٧٧ -٣٧٦، ص محمد عبدهنهج البلاغة،  ٥)(
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 :البلوغ  -أ 

فيشترط  القضاء يحتاج لكمال العقل ورجاحته، وهو أمر لا يحقق للصبي في معظم الأحوال،  
  .وغ فيمن يولى القضاءالبل

 :العقل -ب 

 القاضي، وبـذلك لا يـصح     ةاتفق علماء المذاهب على أن العقل شرط من شروط صحة تولي          
تولية أي مريض بمرض عقلي كمجنون  أو معتوه، ولا يكتفي بسلامة العقل، بل يتطلب رجاحته                

  .)١(وكماله ونضوجه على نحو يمكن من الفصل في مشكلات الأمور وحل معضلاتها
 

 :الإسلام -ج 

:  لقولـه تعـالى    ،لصحة تولية القاضي قضاء المسلمين    اعتبر معظم الفقهاء أن الإسلام شرط       
  . ، والقضاء من أقوى السبل وأعظمها)٢(﴿ولن يجعل االله للكافرين على المؤمنين سبيلاً﴾

  :ير المسلم القضاء في دار الإسلامواختلف الفقهاء حول جواز تولي غ
  :استدلوا و)٣( غير المسلم القضاء بين غير المسلمينةوليجواز تإلى الحنفية ذهب ف

دينَارٍ لَـا   ومن أَهلِ الْكتَابِ من إِن تَأْمنْه بِقنْطَارٍ يؤَده إِلَيك ومنْهم من إِن تَأْمنْه بِ             {{{{: قوله تعالى  -١

كإِلَي هؤَد٤(}}}}ي(. 

 .إذا قبلت شهادتهم جاز توليتهم للقضاء؛ فشهادة الأمانة هي الأساس في قبول ال: وجه الدلالة 

                                           
  .٦٥الأحكام السلطانية، للماوردي، ص ١)(
  .١٤١:، آيةالنساءسورة  ٢)(
  .٦١، ص١٦ي، جخسالمبسوط، السر ٣)(
  .٧٥: ، آية آل عمرانسورة  ٤)(
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١١٩

يا أَيها الَّذين آَمنُوا لَا تَتَّخذُوا الْيهود والنَّصارى أَولِياء بعضهم أَولِياء بعضٍ          {{{{: تعالى  االله هقولوب -٢

 .)١(}}}}لْقَوم الظَّالِمينيهدي اومن يتَولَّهم منْكُم فَإِنَّه منْهم إِن اللَّه لَا 

أهل الكتاب بعضهم أولياء بعض، مما يدلل جواز توليـة قـضاء بعـضهم              أن   :وجه الدلالة   
 .البعض

 قضاة أقباط ليفصلوا في قـضايا       ةبن العاص في تولي   عمر بن الخطاب أجاز تصرف عمرو        -٣
 .الأقباط بمصر

 ـ           وذهب    )٢(ضاء لغيـر المـسلمين    جمهور الفقهاء إلى أن غير المسلم لا يصح أن يـولى الق
  :واستدلوا

 .)٣(﴾... ي عدلٍ منْكُم وأَشْهِدوا ذَو ﴿: قوله تعالى ب  -١

 .غير عدل ومن ثم لا يصح قضاؤهلأنه الكافر لا تصح شهادته  أن :وجه الدلالة 

 .)٤(﴾ وهم صاغرون حتَّى يعطُوا الْجِزيةَ عن يد ﴿ : وقوله تعالى  -٢

فـي    لا يجوز تولية أهل الكتاب القضاء في ظل الدولـة الإسـلامية ؛ لأن               أنه  :وجه الدلالة 
  .توليتهم القضاء إعلاء لشأنهم

 :الترجيح

 :أرجح ما ذهب إليه الحنفية للأسباب الآتية

 .قوة أدلتهم -١

في الأحـوال   لأن السلف عينوا قضاة غير مسلمين للفصل في المنازعات بين غير المسلمين،              -٢
 .الشخصية

 .لقيام بذلك يؤدي إلى تعطيل المصالح الخاصة، ويؤدي إلى الفسادعدم ا -٣

                                           
  .٥١: ، آية المائدةسورة  ١)(
ن قدامة، ب، المغني، ا٣٧٥، ص٤، مغني المحتاج، للشربيني، ج٢٣، ص١تبصرة الحكام، ابن فرحون، ج ٢)(
 .٣٩٤، ص١١ج

  .٢ الآية :من سورة الطلاق ٣)(
  .٢٩ آية :سورة التوبة  ٤)(
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١٢٠

 :الذكورة  -د 

  :اختلف الفقهاء في ذلك إلى ثلاثة مذاهب 

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى اشتراط أن يكون القاضي رجـلاً فـي جميـع       :الأول  
  :واستدلوا ، )١(الأحوال وفي كل الأقضية

ا أَنْفَقُوا  وامون علَى النِّساء بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعضٍ وبِم          الرجالُ قَ  {{{{: تعالى قولهب_ ١

الِهِموأَم ن٢(}}}}م(.   

  .تولية المرأة القضاء يجعل لها قوامة على الرجالأنه في  :وجه الدلالة 

  .)٣("لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ":�رسول ال قولبو_ ٢
  .تولية المرأة القضاء يؤدي إلى الفساده في أن: وجه الدلالة 

   : ما جاءمستدلاً بـ .)٤(ابن جرير الطبري إلى جواز تولية المرأة القضاء عموماًذهب  :الثاني 
وكلكم مسؤولٌ عـن   كلكم راعٍ:"  يقول � عن ابن عمر رضي االله عنهما أنه سمع رسول االله  _١

 والمرأة ،جل في أهله راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعيته   والر،  رعيته فالإمام راعٍ ومسؤولٌ عن رعيته       
  .)٥( ..."في بيت زوجها راعيةٌ  وهي مسؤولةٌ  عن رعيتها

   .، جازت ولايتها القضاء في بيت زوجهاإذا جازت رعاية المرأة للمصالح أنه :وجه الدلالة 

  .جاز لها القضاء؛ إذا جاز للمرأة الإفتاء وبالقياس ف_ ٢
  

                                           
، والأحكام، للماوردي، ٢٣، ص١، وتبصرة الحكام، ابن فرحون، ج٤٩٩، ص٢، جبداية المجتهد، لابن رشد )١(

  .٦٦ يعلي، صلأبي، والأحكام السلطانية، ٦٥ص
  .٣٤آية : سورة النساء ٢)(
  .٨، ص٦ج ،)٤٤٢٥( إلى كسرى وقيصر، رقم�أخرجه البخاري في صحيحه، باب كتاب النبي  ٣)(
)(٤  

، ٣ ج ،٦٣١ح... باب العبد راع في مال سيده ، ستقراضأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب في الا ٥)(
  .٢١٣ص، ١٢ج ، ح ، ...باب فضيلة الأمير العادل ، كتاب الإمارة ، ومسلم في صحيحه، ٢٥١ص
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١٢١

  .)١(ة إلى جواز قضاء المرأة في غير الحدودلحنفياذهب  :الثالث 
 فيجـوز لهـا     ؛ن شهادة المرأة جائزة ومقبولة في غير المحدود والقصاص        أ ب  :واستدلوا

  .)٢(القضاء فيما أجيزت شهادتها فيه
  :الترجيح 

   : للأسباب التاليةالحنفيةأرجح ما ذهب إليه 
 .را على الذكورلكي تأخذ المرأة دورها في القضاء ولا يكون القضاء مقتص -١

الشريعة ساوت بين الخصوم، ومن حق المرأة أن تكون قاضية ما دامت تملـك الأهليـة                 -٢
 .لذلك

 :العدالة  -ه 

  .)٣(الاعتدال والاستقامة ، وهو الميل إلى الحقهي 
  :اختلف الفقهاء في حكم قضاء الفاسق إلى فريقين

  .)٤(ذهب الحنفية إلى جواز قضاء الفاسق لجواز شهادته عندهم :الأول 
سيكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء، يـؤخرون الـصلاة عـن            : "�واستدلوا أيضاً بقوله    

  .)٥(  "وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم تطوعاً
 أن تأخير الصلاة عن وقتها وهو ضرب من الفسق، لا يـسقط صـلاحية               :وجه الدلالة   

  .)٦(الولاية والقضاء من عموم الولاية
  .)٧(وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز قضاء الفاسق :الثاني

                                           
 .٣٥٤، ص٥رد المختار على الدر المختار، ابن عابدين، ج ١)(

  .٣٥٤، ص٥، ابن عابدين، ج، ورد المختار على الدر المختار١٠٧، ص٣الهداية شرح بداية المهتدي، ج ٢)(
  .٢٤٢التعريفات، ابن المرجاني، ص ٣)(
 .٤٠٧، ص٩بدائع الصنائع، للكاساني، ج ٤)(

، باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ،أخرجه مسلم في صحيحه ٥)(
 .٣٧٨ص ،١ج، )٥(رقم

  .١٠١، ص٣ جلمرغناني، ل، والهداية،٤٠٧، ص ٩ي، جانائع، للكاسصنبدائع ال ٦)(
، ، مغني المحتاج٥٢٤، ص١ج ، وتبصرة الحكام، ابن فرحون،٤٩٩، ص٢ج لابن رشد، بداية المجتهد، ٧)(

  .٦٦ صللماوردي، ، الأحكام السلطانية،٣٨١، ص١١غني والشرح الكبير، جم، وال٣٧٥، ص ٤ج للشربيني،
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١٢٢

  .(١( ﴾...إٍ فَتَبينُوايا أَيها الَّذين آمنُوا إِن جاءكُم فَاسقٌ بِنَب ﴿:  تعالىهواستدلوا بقول
. (٢(خبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا في خبـره ولا يأخـذوه مجـرداً            أإذا  أنه   :وجه الدلالة   

  .الفاسق لا تقبل شهادته، وبالقياس لا يصح قضاؤهو
  :الترجيح 

  :للأسباب التاليةوذلك  ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلةوتراني أميل إلى 
 .الفاسق ليس عدلاً مع نفسه، فكيف يكون عدلاً مع غيره أو لغيره، ففاقد الشيء لا يعطيهلأن  -١

والَّذين يرمون الْمحصنَات ثُم لَم يأْتُوا ﴿ : قوله تعالى لا تقبل شهادته بنص القرآن لالفاسقو -٢
ومن لا تقبل شهادته فلا  ،)٣(﴾بِأَربعة شُهداء فَاجلدوهم ثَمانين جلْدةً ولَا تَقْبلُوا لَهم شَهادةً أَبدا 

 .القضاءز ولايته تجو

 :الاجتهاد - و 

استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم     : ع ، وفي الاصطلاح      بذل الوس  :في اللغة الاجتهاد  
  .)٤(شرعي ، وبذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال

  :لأدلة على اشتراط الاجتهاد للقاضي ا
  :الكريم من القرآن 

    .)٥(}}}}فَاحكُم بينَهم بِما أَنْزلَ اللَّه{{{{: قوله تعالى_ ١

  .)٦(ليك في هذا الكتاب العظيمإمحمد بين الناس بما أنزل االله  فاحكم يا :وجه الدلالة

  .)٧(}}}}وأَنِ احكُم بينَهم بِما أَنْزلَ اللَّه{{{{    :وقوله تعالى _ ٢
                                           

  .٦:، آية الحجراتسورة  ١)(
  .٨٠٠صحمن السعدي، ريم الرحمن، عبد الرتيسير الك ٢)(
  .٤: ، آية النورسورة  ٣)(
  .٢٣التعريفات، للجرجاني ، ص ٤)(
  .٤٨: المائدة ٥)(
  .٢٩٠ص ،١ ج،للأستاذ محمد على الصابوني ،صفوة التفاسير ٦)(
   .٩:المائدة  ٧)(
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١٢٣

  .)١(فاحكم بين أهل الكتاب بهذا القران ولا تتبع أهواءهم الزائفة :وجه الدلالة

  :النبويةومن السنة 
بكتـاب االله،  : بل حيث سأله، كيف يقضي؟ فرد معاذ قائلاً        إلى معاذ بن ج    � حديث رسول االله  

. أجتهد رأيي ولا آلـو    : فإن لم تجد؟ قال   : بسنة رسول االله، قال   : فقال له الرسول فإن لم تجد؟ قال      
  .)٢("الحمد الله الذي وفق رسول رسول االله إلى ما يرضي االله ورسوله ": � فقال الرسول

، فالمجال مفتوح للقضاء والإفتاء وهـذا الأمـر لا       " آلو  ي ولا   يأجتهد في رأ   " :وجه الدلالة   
 .يكون إلا من مجتهد

 :سلامة الحواس -ز 

   : إلى فريقين )٣(اختلف الفقهاء في من يولى القضاء إذا كان فاقد البصر أو السمع أو النطق

،  إلى أنه لا يجوز أن يولى القضاء فاقد البصر أو السمع أو النطـق              هب جمهور الفقهاء   ذ :الأول  
  :مستدلين

  .الحاجة الضرورية أثناء القضاء من سماع الشهود والتمييز بينهم وتمييز الخصوم_ ١
  .ستجد فيهااتداول الكتابة في أعمال القضاء وما _ ٢

  :مستدلين،  )٤(إلى جواز أن يولى فاقد البصر القضاء:بعض الشافعية ذهب  و:الثاني 
  .إلى المشاهدةلأن الأعمى جائزة شهادته، فيما لا تحتاج _ ١
  .)٥( على ولاية المدينة وقد كان فاقد البصرمكتوم، استخلف ابن أم � وأن الرسول _ ٢
  

                                           
  .٢٩١ص ،١ ج،للأستاذ محمد على الصابوني ،صفوة التفاسير ١)(
  .٩سبق تخريجه ، ص ٢)(
، مغني المحتاج، ٥٢، ص١ج ، تبصرة الحكام، ابن فرحون،٤٠٧ص ،٩ج ئع، للكاساني،بدائع الصنا ٣)(

  .٣٨١، ص١١، المغني والشرح الكبير، ج٣٧٥، ص٤ج للشربيني،
 .٣٧٥، ص ٤، جللشربيني مغني المحتاج، ٤)(

  .٥٢، ص١، تبصرة الحكام، ابن فرحون، ج٣٧٥، ص ٤، جللشربيني مغني المحتاج، ٥)(
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  :الراجح 
  :أرجح ما ذهب إليه الجمهور للأسباب التالية

  .انتشار الكتابة وخاصة كتابة الأحكام التي يطلع عليها القاضي فقط -١
 .معاينة القاضي لمحل النزاع على الطبيعة -٢
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إن الضمانة الأم لكافة حقوق الإنسان أمام القضاء، تتحصل في وجود قاض مجتهد، يلجأ              
 المساواة، وفي قضائه التثبيت والاجتهاد للوصول إلى معرفة         المتقاضون، فيجدون في مجلسه   ه  إلي
  .ق والحكم بهالح

ما من عبد اسـترعاه االله رعيـة فلـم          : "  يقول �سمعت النبي   : فعن معقل بن يسار قال    
  .)١( "يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة

من لم يكن من أهل الاجتهاد لم يجز له أن يفتي ولا يقـضي،              :  رحمه االله    وقال أبو يعلي  
  .)٢(اب لعدم الشرطوأن قلد القضاء، كان حكمه باطلاً، وإن وافق الصو

مستقل في المحاكم الشرعية؛ يوصل الحق لصاحبه، ويؤدي إلى نشر فوجود قاضي مجتهد   
  .العدالة بين الناس، وتزداد ثقة الناس بالقضاة وبالقضاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 .١١٣سبق تخريجه ص ١)(

  .٤٦ السلطانية، صالأحكام ٢)(
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  -:يشترط فيمن يولى القضاء: المادة الثالثة
  .أن يكون فلسطيني الجنسية متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة -١
 .أن لا تقل سنه عن السادسة والعشرين ولا تزيد عن الخمسين سنة ميلادية -٢

 أن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق من أحدى الكليات أو الجامعات المعترف بها مـن                 -٣
 .قبل مجلس الحقوق ومجلس القضاء الأعلى

 ممارسة فعلية بعد التخرج، لمدة لا تقل عن خمسة سنوات في مهنة المحامـاة،               أن تكون لديه   -٤
أو في وظيفة قضائية أو قانونية في دوائر ومؤسساتها الرسمية وشبة الرسمية، باستثناء حملة              

 .الشهادات العليا في القانون من درجة ماجستير أو دكتوراه

 .الشرف أو الأمانة عدا الجرائم السياسيةألا يكون قد حكم عليه بأية جناية أو جنحة مخلة ب -٥

 .أن يكون محمود السيرة حسن السمعة والسلوك -٦

  .أن يكون لائقاً صحياً وبدنياً -٧
لا يجود شغل أي وظيفة قضائية إلا بعد التحقق من المؤهلات العلمية والكفـاءة              ]: ٤[المادة  

  .)١( النظامالخلقية والصلاحية لخدمة القضاء، واجتياز الاختبارات المقررة حسب
الموجودة في المواد القانونية السابقة، لا تتعارض مع الشريعة الإسـلامية؛           فهذه الشروط     

  . جميعاًبل تعمل على خدمة الناس
  

                                           
  .٥٣٠ القاضي وضماناته في فلسطين، القاضي احمد المبيض، صتسلطا )١(
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 الثالث 
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  .حق الإشراف الإداري على جميع المحاكم والقضاة مناط بوزير العدل: ]١٢[المادة 

لقاضي القضاة رئيس المجلس الأعلى للقضاء من تلقاء نفسه أو بناء على تنـسيب               :]١٣[مادة  ال
وزير العدل الحق في تنبيه القضاة لأي مخالفة لواجباتهم، أو لأي إخلال منهم بمقتضيات وحـسن     
أداء وظائفهم، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة مع حفظ ذلك في ملفاتهم الشخصية لدى أمانـة سـر             

  .مجلس الأعلى للقضاء لغايات المساءلة والتأديبال

في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على قاض أو توقيفه أو حبـسه                :]١٤[المادة  
  .احتياطاً أو التحقيق معه إلا بعد الحصول على إذن بذلك من المجلس الأعلى للقضاء

 القاضي أو توقيفه إخطـار المجلـس        وفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على         
خلال مدة أربع وعشرين ساعة من ذلك، حتى يتسنى للمجلس الاستماع لأقوال القاضي المقبوض              

  .عليه، وإصدار القرار إما باستمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بدون كفالة

اره مـع مراعـاة     يختص مجلس القضاء الأعلى بالنظر في مدة التوقيف، واسـتمر          :]١٥[المادة  
الإجراءات المنوه عنها آنفاً، ما لم يكن الجرم المسند إلى القاضي منظوراً أمام المحاكم الجزائيـة                

  .المختصة

لمجلس القضاء الأعلى من تلقاء نفسه إصدار أمر بكف يد القاضي عـن مباشـرة               ]: ١٦[المادة  
ريمة وقعت منه، أو بناء على    أعمال وظيفته خلال السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن ج          

  .طلب النائب العام، أو أن يقرر أنه في إجازة حتمية لحين انتهاء الإجراءات

ويكون للقاضي المكفوفة يده عن العمل أو المجاز حتمياً، الحق في الراتب ما لم يقـرر المجلـس             
النظر فـي   حرمانه من بعضه، على أن لا تزيد على النصف، وللمجلس المذكور الحق في إعادة               

أي وقت في أمر كف اليد أو الأجازة الحتمية أو حرمان نصف الراتب، إما من تلقـاء نفـسه، أو          
بطلب من القاضي المعني بالإجراء، وإذا لم تسفر الإجراءات السالفة الذكر عن الإدانة، فللقاضي              

                                           
  .)٥٤٠-٥٣٧(صالمرجع السابق،  )١(
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 ـ                ه بالإجـازة   الحق في أن يتقاضى راتبه كاملاً اعتباراً من تاريخ كف يده عن وظيفتـه أو إلزام
  .الحتمية

لمجلس القضاء الأعلى مباشرة التحقيق مع القاضي عن أي جريمة من نوع الجنحة              :]١٧[المادة  
أو الجناية الخارجة عن وظيفته أو المنبعثة عنها، وللمجلس تعيين قاضٍ مـن مرتبـة أعلـى أو                  

إلى المجلـس الأعلـى   مساوية لمرتبة القاضي المتهم ليتولى إجراء التحقيق معه وإحالته بعد ذلك           
  .على أن يتولى النائب العام المرافعة للاختصاص

يكون جلسات مجلس القضاء الأعلى سرية في الـدعاوي التأديبيـة إلا إذا طلـب                :]١٨[المادة  
القاضي المتهم عقدها بصورة علنية، ويصدر حكم المجلس بعد مطالعة ومرافعة النائـب العـام،               

ب عنه في ذلك،وللقاضي الحق في تقديم البينة وشهود النفي إذا           ودفاع القاضي شخصياً أو من يني     
  .كانت هناك فائدة من سماع أقوالهم أما المجلس

وفي حالة عدم حضور القاضي المتهم أو لم ينب عنه احد جاز للمجلس إصدار الحكم الغيابي بحقه 
  .بعد التحقق من صحة إعلانه بالحضور
وى المقامة على القاضي على الأسباب التي بنـي عليهـا           ويراعى اشتمال الحكم الصادر في الدع     

المجلس قراره، وأن يكون مسبباً ومعللاً ومدوناً وبالإجماع أو الأغلبية، ويكون النطق به في جلسة 
  .سرية، إلا إذا طلب القاضي المتهم عكس ذلك

 القضاء الأعلى عن    يتولى النائب العام إقامة الدعوى التأديبية بناء على قرار مجلس          :]١٩[المادة  
طريق لائحة اتهام تشتمل على التهمة أو التهم والأدلة الثبوتية، فإذا لم يقم النائب العـام بإقامـة                  

  .الدعوى تلك أمام المجلس، جاز للأخير تكليف أحد أعضائه ليتولى ذلك بقرار مسبب
  :العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي]:٢٠[المادة 

  رالإنذا -١
 .إيقاف أو إرجاء الزيادة السنوية -٢

 .تأخير الأقدمية -٣

 .تنزيل الدرجة -٤

 .العزل -٥
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ويكون قرار مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن مبرماً غير خاضع للطعن دون أن يؤثر ذلك على                
  .حقوق القاضي المعزول في مكافأة إنهاء الخدمة وفقاً للقانون

 القاضي وقبول المجلس لها، ولا تأثير للدعوى تلك تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة    :]٢١[المادة  
  .في الدعاوي الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها أو المرتبطة بها

  .يتولى وزير العدل تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى :]٢٢[المادة

في أماكن خاصة ومـستقلة  يراعى عند توقيف القضاة وحبسهم أن يجري تنفيذ ذلك       :]٢٣[المادة  
  .عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين

من قانون تشكيل المحاكم الشرعية الأفعال التي يشكل منها خطأ يعاقـب            ] ٢٣[وبينت المادة   
  :عليه تأديبياً وهي

  .كل عمل يمس الشرف والكرامة أو الأدب -١
 :الإخلال بواجبات الوظيفة، وهو يشمل -٢

  .تأخير البت في الدعوى  -أ 
 .عدم تحديد موعد لإفهام الحكم -ب 

 .التمييز بين المتقاضيين -ج 

 .إفشاء سر المداولة -د 

 .الغياب بدون معذرة -ه 

 .عدم التقيد بأوقات الدوام -و 

من القانون على أن لا تكون جلـسات المحـاكم          ] ٣٠[وحفاظاً على سمعة القاضي قررت المادة       
  ....)).ن تكون علنيةالتأديبية سرية، إلا إذا طلب القاضي المرفوعة عليه الدعوى أ

يجب أن يكون الحكم في الدعوى التأديبية مسبباً وأن تتلـى           : ((  على أنه  ] ٣١[كما نصت المادة    
  .)١( ))أسبابه عند النطق به

                                           
  .٢٣كروري، صتعثمان ال.  المحاكمات الشرعية، دأصولالوجيز في شرح  )١(
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  :من القانون انه] ٢٤[أما بالنسبة للقبض على القاضي في أي جريمة فقد بينت المادة 
على القاضي أو توقيفه إلا بعد الحصول علـى     في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض         

  .إذن بذلك من المجلس القضائي
من قانون تشكيل المحاكم الشرعية، أن يأمر بكف يد      ] ٢٥[ويجوز للمجلس القضائي، عملاً بالمادة      

القاضي عن مباشرة أعمال الوظيفة في أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه          
  .)١(لقاء نفسه أو بناء على طلب قاضي القضاة أو النائب العاموذلك سواء من ت
من المواد القانونية في مساءلة القضاة تفي بالغرض الذي وضعت من أجله، ممـا           فهذه النصوص   

  .يؤدي إلى استمرار القضاء ونزاهته

                                           
  .٢٤المصدر السابق، ص )١(
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  :]٣٢[المادة 
جري تفتيشاً على كافة القضاة في مرفق القـضاء سـواء           يجوز لمجلس القضاء الأعلى أن ي      -١

قضاة الحكم أو النيابة، وينتدب لهذا الغرض قاضياً من قضاة المحكمة العليا يتـولى أعمـال                
التفتيش ويرفع تقريراً بهذا الشأن إلى مجلس القضاء، بحيث يتضمن تقييماً لعدالـة ونزاهـة               

  .وكفاءة القاضي الذي شمله التقرير
ضي المعني بصورة تقرير التفتيش قبل حفظه في ملف خدمته، ويكون له الحق في              يخطر القا  -٢

 .التظلم مما جاء فيه إلى المجلس خلال أسبوعين من تاريخ تبلغه

يجب على المجلس الفصل بتظلم القاضي المعني بعد مناقـشة مـا جـاء بتقريـر التفتـيش                  -٣
صاها شهر من تاريخ التظلم وإلا      والاستماع لأقوال القاضي إذا دعت الحاجة لذلك في مدة أق         

 .أعتبر ما جاء بالتقرير لاغياً

في حالة التثبت من عدم عدالة أو نزاهة أو كفاءة القاضي الذي خضع للتفتيش لثلاث مـرات                 -٤
 .متتالية، يصدر المجلس قراراً بإحالته إلى وظيفة أخرى غير قضائية، وكف يده عن القضاء

 .ميجري التفتيش القضائي دورياً كل عا -٥

 .تكون قرارات المجلس بهذا الشأن قطعية -٦

التي يقوم بها مجلس القضاء الأعلى في التفتيش على القضاة هي إجراءات عملية             هذه الإجراءات   
  .ولها دورها في بقاء القضاء يعمل بقوة وحيوية، وأيضا لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية

  
  
  
  
  

                                           
  .٥٤٥حمد المبيض، صأي سلطات القاضي وضماناته في فلسطين، القاض )١(
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  -:ضاة في قانون أصول المحاكمات الشرعيةتتلخص أحكام رد الق
  :أسباب الرد: أولاً

يحـق لكـل مـن      (( من قانون أصول المحاكمات الشرعية على أنه        ] ١٢٥[تنص المادة   
المدعي والمدعي عليه أن يقدم إلى رئيس محكمة الاستئناف الشرعية استدعاء على نسختين يطلب    

  -:الأسباب التاليةفيه تنحية القاضي من رؤية الدعوى لأي سبب من 
  .أن يكون للقاضي منفعة مالية في الدعوى المقامة لدية رأساً أو بسببها -١
إذا كان القاضي من أصل أو فروع أحد الخصمين أو بينه وبين أحدهما قرابة أو مصاهرة من  -٢

 .)١(الدرجة الثانية أو الثالثة

 .أن يكون بين القاضي وبين أحد الخصمين عداوة ظاهرة -٣

 .اضي دعوى مع أحد الخصمين قبل إقامة الدعوى أمامهأن يكون للق -٤

 .إذا سبق أن أبدى القاضي رأيه في الدعوى بصفته قاضياً أو ممثلاً للنيابة أو محكماً أو وكيلاً -٥

فهذه الأسباب إذا وجد بعضها؛ فمن حق المدعي أو المدعى عليه أن يطالب بتنحية القاضـي                
  .من رؤية الدعوى

  :طلب الرد: ثانياً
 طلب الرد القاضي إلى رئيس محكمة الاستئناف الشرعية، في صورة استدعاء على             يقدم

تمل هذا الاستدعاء على أسبابه ووسائل إثباتـه، وأن تـربط بـه الأوراق              شنسختين، ويجب أن ي   
المؤيدة لذلك ووصول يثبت أن طالب الرد أودع محكمة الاستئناف الشرعية أو إحـدى المحـاكم                

 خمسة دنانير إن كان المطلوب رده قاضيا بدائياً و عشرة دنانير إن كان قاضياً               البدائية تأميناً قدرة  
 وكان الأولى بالمشرع النص على      ويلاحظ اختلاف مقدار مبلغ التأمين     .)٢(استئنافياً ولو كان منتدباً   

  .مين واحد مناسب وأن يكون بالعملة المتداولة بين الناستأ
                                           

  .٢٥كروري، صتعثمان ال. الوجيز، د ١)(
  .٢٦المادة  ٢)(
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١٣٤

  :ءاتهميعاد تقديم طلب الرد وإجرا: ثالثاً
أن يقدم طلب الرد قبل الدخول في الدعوى، إن كان الطلـب مـن              ] ١٢٨[تشترط المادة   

أما إذا كان سبب الرد قد نشأ عـن  . المدعي، وقبل الدخول في المحاكمة إن كان من المدعي عليه         
حادث طرأ بعد الدخول في الدعوى أو المحاكمة فيشترط عندئذ لقبول طلب الرد أن يقدم في أول                 

  .)١( تلي هذا الحادثجلسة
ولطالب الرد أن يسحب طلبه في أي وقت قبل الدخول في موضوع طلب الرد من قبـل                 

  .محكمة الاستئناف، وحينئذ يحق للمحكمة أن تأمر بمصادرة نصف التأمين المقرر
وبعد تقديم الطلب الرد يبلغ رئيس محكمة الاستئناف الشرعية صـورة الاسـتدعاء إلـى            

ه، وعند ورود الجواب في الميعاد الذي حدده له الـرئيس تقـرر محكمـة               القاضي المطلوب رد  
  .)٢(الاستئناف دون حضور الفرقاء والقاضي المطلوب رده ما تراه بشأن هذا الجواب تدقيقاً

وإذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن الأسباب المبينة في الاستدعاء تصلح للرد قانوناً أو لـم               
لموعد المعين، تحدد محكمة الاستئناف موعداً للنظر في الطلب         يجب القاضي على الاستدعاء في ا     

  .)٣(بحضور الطرفين دون اشتراك القاضي المطلوب رده وتفصل فيه وفق الأصول
فإذا ثبت للمحكمة وجود سبب من أسباب الرد تقرر تنحية القاضي عن النظر في الدعوى               

  .)٤(اوالكتابة إلى قاضي القضاة لانتداب احد القضاة للنظر فيه
أما إذا لم يثبت شيء من ذلك بعد الدخول في موضوع الدعوى تقرر المحكمة رد الطلب                

  )٦(.)٥(ومصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة وإعلام قاضي القضاة بذلك

  
  

                                           
  .٢٦كروري، صتعثمان ال. الوجيز، د ١)(
  .٢٧/١ادة الم ٢)(
  .٢٧/٢المادة  ٣)(
  .٢٧/٣المادة  ٤)(
  .٢٧/٤المادة  ٥)(
  .٢٧عثمان الكروري، ص. الوجيز، د ٦)(
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١٣٥

  .مسئولية القاضي عما يقع منه من أخطاء في حكمه: رابعاُ
فإذا كان المقضي به حقـاً مـن        تختلف المسئولية باختلاف الخطأ الذي وقع من القاضي،         

حقوق االله تعالى كالحدود وتعمد القاضي الجور فإنه يضمن في ماله ويعزر ويعـزل، وإذا كـان                 
الخطأ غير عمد، ونفذ الحكم فإن الضمان يكون في بيت مال المسلمين، لأن القاضي في الإسـلام            

  .يستمد ولايته من عامة المسلمين
فإن كان مالاً وهو قائم، رده على المقـضي عليـه، لأن   في حقوق العباد    كان الخطأ   وإذا  

إن كان هالكاً فالضمان على المقضي      قضاءه وقع باطلاً، ورد عين المقضي به ممكن فيلزمه رده،           
  .له

لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، فمحاسبة القضاة عن        فتطبيق هذه الأحكام على القضاة      
  .نون فالجميع سواسيةأعمالهم، دليل على أنه لا أحد فوق القا
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١٣٦

        الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة

   ـ:أهم النتائج :أولاً 

  : أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث تتلخص فيما يلي 

 .إعطاء مجال للخصمين للطعن في الأحكام  .١

 .أنه من حق الجميع أن يعرض قضاياه أمام المحاكم الشرعية  .٢

 .من حق المتهم أن يدافع عن نفسه  .٣

 .في الضمانات الشكلية وغيرها من الضمانات الآخرىصوم  بين الخالتسويةيجب  .٤

 . غالباًتكون الجلسات علنية  .٥

 .يجب التثبت والتبين قبل إصدار الحكم  .٦

 .يجب أن يكون القاضي أهلاً للقضاء  .٧

مع استخدام الأجهزة الحديثة ل الدعاوى والأحكام يعمل على حفظها من الضياع يأن تسج .٨
 .في ذلك

 . نته  تثبت إداأن المتهم بريء ما لم .٩

  .أنه يجب محاسبة القضاة عن أعمالهم حفاظاً على الحقوق  .١٠

  : التوصيات : ثانياً 

وضع قانون فلسطيني موحد ، يلبي حاجات المجتمع في القضايا التي تعرض أمام المحاكم  .١
 .الشرعية 

 . وجميع الناسأن تكون المحاكم الشرعية واسعة ومناسبة للخصوم .٢

 . قدر المستطاع مجتهداً مستقلاًأوصي بأن يكون القاضي .٣

كما أوصي بوضع قوانين خاصة أخرى لمحاسبة القضاة على أعمالهم حال تجاوز الحـق      .٤
  .ومجافاة الصواب
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١٣٧

  ملخص الرسالة

وعلى من سار على دربه إلى  ، والصلاة والسلام على رسول االله الحمد الله حمداً كثيراً
  -:يوم الدين أما بعد 

وهو الضمانات القضائية   عن موضوع من الموضوعات الهامة ،فإن هذه الدراسة تتحدث
التي لا بد منها للمتخاصمين أمام المحاكم الشرعية ، واشتملت هذه الدراسة على ثلاثة فصول 

  :وذلك على النحو التالي 

،ومبيناً مفهوم حقوق الإنسان تحدثت فيه عن حقيقة الضمانات القضائية : الفصل الأول 
  .في الإسلام 

تحدثت فيه عن بعض الضمانات الشكلية لحقوق المتخاصمين أمام : م الفصل الثاني ث
المحاكم الشرعية ، كحق المساواة والدفاع وعلنية الجلسات وتسجيلها وأيضاً تيسير سبل الطعن في 

  .الأحكام 

فتحدثت فيه عن بعض الضمانات الموضوعية لحقوق : وختمت الرسالة في الفصل الثالث 
ت قبل الحكم، وجود ن أمام المحاكم الشرعية ؛ كالحق في إعمال أصل البراءة ، والتثبالمتخاصمي

 الدراسة ببعض النتائج ، ثم أنهيتتقرير مسؤولية القضاة عن أعمالهم، وأهلية القاضي
   .والتوصيات
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١٣٨

  ملخص بالانجليزية
  

Thank God , thank very much , and blessings and peace upon the 

Messenger of God and those who walked on his path to the Day of judgment 

 The  following : - This study speak on topic of important issues ,the judicial 

guarantees which are essential to the litigants before the courts , this study 

included three chapter , as follows : 

Chapter one : I talked about the fact of judicial guarantees , and 

reflecting the concept of human rights in Islam . 

Chapter two : I talked about some of the formal guarantees for the 

rights of litigants before the courts ,equality and right of defense and public  

hearings ,recording and also to facilitate access to appeal . 

In conclusion , the message in Chapter three : I talked when some of 

the substantive guarantees for the rights of litigants before the courts ; such 

as the right to the realization of original innocence , and verified by the 

government , a civil judge , and report to the judges for their action , then the 

study was completed some of the findings and recommendation .  
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١٣٩

  
  
  
  
  

  الفهارس العامةالفهارس العامةالفهارس العامةالفهارس العامة

        فهرس الآيات القرآنيةفهرس الآيات القرآنيةفهرس الآيات القرآنيةفهرس الآيات القرآنية                        

        يث النبوية يث النبوية يث النبوية يث النبوية فهرس الأحادفهرس الأحادفهرس الأحادفهرس الأحاد                        

    فهرس الآثارفهرس الآثارفهرس الآثارفهرس الآثار        

        فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع                        

  فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعاتفهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات                        
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١٤٠


א������:
4و8)���Pא���
�
�Qא
*!�س 


  الصفحة  رقمها الآية الكريمة  
  البقرة سورة �

  }شْدالر نيتَب ينِ قَدي الدف اه٤٢  ٣١ ..لَا إِكْر  

  ٢٩  ٤٢  ..ولَا تَلْبِسوا الْحقَّ بِالْباطل{  

  ٢٦  ١٧٩ ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ{  

  ٣٧  ١٧٩ ..ولَكُم في القصاص حياة{  

  ٣  ٢٠٠  ...اللَّه كَذكْرِكُمفَإِذَا قَضيتُم منَاسكَكُم فَاذْكُروا {  

  }ينالنَّبِي ثَ اللَّهعةً فَبداحةً وأُم النَّاس ٦  ٢١٣  ..كَان  

  ا خَلَقَ اللَّهم نكْتُمي أَن نلُّ لَهحلَا ي٤٠  ٢٢٨ ..و  
  ٤٢  ٢٥٦  ..وعلَّم آَدم الْأَسماء كُلَّها{  

  ٦٦  ٢٨٢  ...يا أَيها الَّذين آمنُوا إِذَا تَداينْتُم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ{  

  }تُمعايوا إِذَا تَبأَشْهِد٦٩  ٢٨٢  و  

  }ني اؤْتُمالَّذ ؤَدا فَلْيضعب كُمضعب نأَم ٦٨  ٢٨٣   ...فَإِن  

  ٦٨  ٢٨٣  ولَم تَجِدوا كَاتبا فَرِهان مقْبوضةٌ{  

   سورة آل عمران�
  ١١٤  ٧٥ ..ومن أَهلِ الْكتَابِ من إِن تَأْمنْه بِقنْطَارٍ{  

  ١٠٠، ٩٧، ٤٤  ١٥٩ ..نْتَ لَهم ولَو كُنْتَ فَظافَبِما رحمة من اللَّه لِ{  

   سورة النساء�
  ٣٦  ٢٥ فَعلَيهِن نصفُ ما علَى الْمحصنَات من الْعذَابِ{  

  }كُملَا تَقْتُلُوا أَنْفُس٤٠  ٣٠-٢٩ ..و  

  ١٠٢  ٣٥ ..وإِن خفْتُم شقَاقَ بينهِما فَابعثُوا حكَما{  
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١٤١

  }اإِنهلإِلَى أَه انَاتوا الْأَمتُؤَد أَن كُمرأْمي ٦  ٥٨ .. اللَّه  

  }وهدفَر ءي شَيف تُمعتَنَاز ٧٩  ٥٩ ..فَإِن  

  }را شَجيمف وككِّمحتَّى يح نُونؤْملَا ي كبر٦  ٦٥  فَلَا و  

  ٧  ١٠٥ .. لِتَحكُمإِنَّا أَنْزلْنَا إِلَيك الْكتَاب بِالْحقِّ{  

  ١٠٢  ١٢٨ ..وإِنِ امرأَةٌ خَافَتْ من بعلها نُشُوزا{  

  ١١٣  ١٤١ ..ولن يجعل االله للكافرين{  

  المائدة سورة �
  ٧٨  ٣٢  ...ومن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا النَّاس جميعا{  

  }طسبِالْق منَهيب كُم٧  ٤٢  فَاح  

  }كُمفَاحلَ اللَّها أَنْزبِم منَهي١١٧  ٤٨   ب  

  }لَ اللَّها أَنْزبِم منَهيب كُمأَنِ اح٧  ٤٩  و  

  }لَ اللَّها أَنْزبِم منَهيب كُمأَنِ اح١١٧  ٤٩  و  

  }ودهذُوا الْينُوا لَا تَتَّخآَم ينا الَّذها أَي١١٤  ٥١  ...ي  

  ٣٠  ١٠٧  ا إثماًفإن عثر على أنهما استحق{  

  سورة الأنعام �
  ٣٠  ١٠١  ولَا تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحقِّ{  

  الأعراف سورة �
  }هادبلِع جي أَخْرالَّت زِينَةَ اللَّه مرح ن٤٠  ٣٢ ..قُلْ م  

  ٢٩  ٤٤ ..ونَادى أَصحاب الْجنَّة أَصحاب النَّارِ{  

  الأنفال سورة �
  }هسخُم لِلَّه فَأَن ءشَي نم تُمما غَنوا أَنَّملَماع٣٥  ٤١ ..و  
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١٤٢

 

  التوبة سورة �
  }ونراغص مهو دي نةَ عيطُوا الْجِزعتَّى ي١١٤  ٢٩  ح  

  }ينلامالْعينِ واكسالْمو اءقَاتُ لِلْفُقَردا الص٣٥  ٦٠  ..إِنَّم  

  هود سورة �
  ٤٣  ١١٩-١١٨  ..ولَو شَاء ربك لَجعلَ النَّاس أُمةً واحدةً{  

  يوسف سورة �
  }يمعز أَنَا بِهيرٍ وعلُ بمح بِه اءج نلِم٦٧  ٧٢  و  

  إبراهيمسورة  �
 }نَّكُملَأَزِيد تُمشَكَر ح ٧ } لَئِن 

 النحلسورة  �

  ٢٢، ١٤  ١٢٦  بتُم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتُم بِهوإِن عاقَ{  

  الإسراء سورة �
  ٩٥  ١٥  وما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسولًا{  

  ٣  ٢٣  ...وقَضى ربك أَلَّا تَعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالِدينِ{  

  }خَشْي كُملَادلَا تَقْتُلُوا أَوومقُهزنَر ننَح لَاق٤٠  ٣١  ...ةَ إِم  

  ٤٤  ٣٣  ولَا تَقْتُلُوا النفْس التي حرم االله إِلَّا بِالْحق{  

  }عمالس إِن لْمع بِه لَك سا لَيلَا تَقْفُ م١٠٠  ٣٦  ...و  

  طه سورة �
  }هلقَب نذَابٍ مبِع ملَكْنَاهأَنَّا أَه لَو٩٦  ١٣٤  ..و  

  الأنبياء سورة �
  }جِلِ لِلْكُتُبالس ٦٥  ١٠٤ كَطَي  
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١٤٣

 

  الحج سورة �
  ٢٧  ٣٨  ..إِن اللَّه يدافع عنِ الَّذين آَمنُوا{  

  ٦٨  ٧٨  وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ{  

  سورة النور �
  }إِذَا د يننؤْملَ الْمقَو ا كَانإِنَّم٧  ٥١  ..وا إِلَى االلهع  

  النمل سورة �
  }دهدى الْهلَا أَر ا لِيفَقَالَ م رالطَّي تَفَقَّد٩٥  ٢١-٢٠  ..و  

  الروم سورة �
  ٤٢  ٢١  ...ومن آَياته أَن خَلَقَ لَكُم من أَنْفُسكُم أَزواجا{  

  ٤٣  ٢٢-٢١  ..ومن آَياته خَلْقُ السماوات والْأَرضِ{  

  سورة الأحزاب �
  }رنْتَظي نم منْهمو هبى نَحقَض نم منْه٣  ٢٣ فَم  

  يس سورة �
  }نُونؤْملَا ي مفَه ملَى أَكْثَرِهلُ عقَّ الْقَوح ٢٩  ٧  لَقَد  

  سورة ص �
  ٧  ٢٦  ..يا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَليفَةً في الْأَرضِ{  

  غافر رةسو �
  ٣٠  ٢٠  ...واللَّه يقْضي بِالْحقِّ{  

  فصلت سورة �
  }اتومس عبس ناه٣  ١٢  فَقَض  

  الشورى سورة �
  ٩٧، ٤٤  ٣٨  ...والَّذين استَجابوا لِربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ{  
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١٤٤

  }ونرنْتَصي مه غْيالْب مهابإِذَا أَص ينالَّذ٢٧، ٢٦  ٣٩ و  

  الحجرات سورة �
  ١١٦  ٦  ...يا أَيها الَّذين آمنُوا إِن جاءكُم فَاسقٌ بِنَبإٍ{  

  }إِنَّا خَلَقْنَاكُم ا النَّاسها أَي٥٠، ٤٥، ٤٤  ١٣  ..ي  

  سورة الذاريات �
  ٣٠  ١٩  وفي أَموالِهِم حقٌّ لِلسائِلِ والْمحرومِ{  

  }الس برافَوثْلَ مقٌّ ملَح ضِ إِنَّهالْأَرو اء٢٩  ٢٦  ...م  

  النجم سورة �
  ٣٤  ٣١  ولِله ما في السماوات وما في الْأرضِ{  

  الطلاق سورة �
  } نْكُملٍ مدع يوا ذَوأَشْهِد١١٤  ٢  ...و  

  المعارج سورة �
  ٢٦  ٢٥-٢٤ ...لسائِلِوالَّذين في أَموالِهِم حقٌ معلُوم لِ{  

  سورة التكوير �
  ٤٠  ٩-٨  وإِذَا الْموءودةُ سئِلَتْ{  

  العلق سورة �
  ٤٢  ٥-١  ..اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ{  
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١٤٥

فهرس الأحاديث النبوية فهرس الأحاديث النبوية فهرس الأحاديث النبوية فهرس الأحاديث النبوية : : : : ثانياًثانياًثانياًثانياً  

  الصفحة  حكمه  الراوي  الحديث النبوي

  ٤١  حسن صحيح  النسائي،  البيهقي،أحمد  ... وأنا قشف الهيئة �أتيت رسول االله 
  ٨  حسن  الترمذي ، أحمد  إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول

  ٨  صحيح  البخاري   إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب
  ٤١  ضعيف  الألباني، ابن قتيبة   اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا

  ٧٢  صحيح   مسلم   ...بخير الشهداء، الذي يأتيألا أخبركم 
  ٧٢ صحيح البخاري ومسلم  بأكبر الكبائر ثلاثاألا أنبئكم 

  ٢٧ صحيح البخاري ومسلم  ألا وإن لكل ملك حمى
  ٦٨  صحيح  البخاري   ...اشترى من يهودي طعاماً �أن النبي 

أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند 
   في شراج الحرة�النبي 

، ابن حبان، البخاري
  البيهقي  

  ١٠٨  صحيح

  ٥٠ صحيح البخاري ومسلم  مرأة المخزومية التيأن قريشاً أهمتهم ال
، أحمد، البخاري  انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً

  الترمذي
  ٢٧، ٢٦  صحيح

٨  صحيح  البخاري   إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي  
  ١٤  صحيح  السيوطي  � إلى النبي �أهدت بعض أزواج النبي 

، زيمة ابن خ، النسائي   ...أيها الناس إن دماءكم وأموالكم
  الطحاوي

  ٢٥  صحيح

  ٧٣ صحيح البخاري ومسلم   على السمع والطاعة�بايعنا رسول االله 
  ٣٥ صحيح البخاري ومسلم  بني الإسلام على خمس

البنية على من ادعى واليمين على من 
  أنكر

  ٩٤، ٩٠  صحيح  الترمذي، البيهقي

  ٥٣  ضعيف   البيهقي   إلى السوق�خرج على بن أبي طالب 
  ٧٢ صحيح البخاري ومسلم  قرني ثم الذين يلونهم ثم الذينخير الناس 

  ١١٦  صحيح   مسلم   ...سيكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء
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١٤٦

  ١٠٣  صحيح  ابن ماجة  الصلح جائز بين المسلمين
  ٢٠  صحيح  البخاري   "العجماء عقلها جبار

ابن ، أبو داود، أحمد  على اليد ما أخذت حتى تؤدي
  ماجة

   ٨١، ٢١، ١٤  حسن صحيح

  ١٠٢ صحيح البخاري ومسلم  فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك
  ٥٩  صحيح  البخاري  فسيملك موضع قدمي هاتين

  ٧٥  صحيح  البخاري   ...في رجلين شهدا على رجل أنه سرق 
  ١١٧، ٩  ضعيف  أبو داود والبيهقي  كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؟: " قال

  ٩  صحيح  اب السننأصح  ...القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في
، البيهقي، بو داودأ   أن الخصمين يقعدان�قضى رسول االله 

  الحاكم
  ٥٢  ضعيف

، أبو داود ، أحمد  كانت له ناقة ضارية فقد دخلت حائطاً
، البيهقي، النسائي

  الحاكم 

  ١٥  ضعيف

 أن ورث امرأة �كتب إلي رسول االله 
  أشيم الضبابي من دية زوجها

  ٨٦، ٧٩  صحيح  الترمذي، أبو داود 

  ٢٦  صحيح  الترمذي، أحمد ،مسلم   كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وماله
  ١١٥ صحيح البخاري ومسلم  وكلكم مسؤولٌ عن رعيتهكلكم راعٍ 

  ٥٢  حسن صحيح  البيهقي، الترمذي، مسلم  ...لا تصافحوهم
  ٨  صحيح   البخاري   رجل آتاه االله: لا حسد إلا في اثنتين
  ح  صحيح  أبو داود  " يشكر الناسلا يشكر االله من لا

  ١٠٧ صحيح البخاري ومسلم  لا يقضين حكَم بين اثنين وهو غضبان
  ٦٧  صحيح  البخاري     أهل الحديبية�لما صالح رسول االله 

  ٥٩  صحيح  أبو يعلى   لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه
  ١١٥  صحيح  البخاري   لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

  ١٠٠، ٩٨  ضعيف  البيهقي، الشافعي   داً أكثر مشاورة لأصحابهما رأيت أح
  ١٢٠، ١١٣  صحيح  البخاري   ما من عبد استرعاه االله رعية فلم
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١٤٧

  ١١٣  صحيح  البخاري   ...ما من والٍّ يلي رعية من المسلمين
  ٥٤  صحيح  البخاري   مثل القائم على حدود االله والواقع فيها
  ٢٧ صحيح البخاري ومسلم  يدهالمسلم من سلم المسلمون من لسانه و
  ٥٢  ضعيف  البيهقي ، الدارقطني   من ابتلى بالقضاء بين الناس فليعدل

  ٧٩ صحيح البخاري ومسلم  من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو
هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة 

 �من محمد رسول االله 

  ٦٧  حسن غريب  الترمذي، ابن ماجة 

، الفاكهي، ابن ماجة   أعظم عند االلهواالله لحرمة المؤمن
  الطبراني

  ٢٥  صحيح لغيره

  ٥٣  صحيح  الطحاوي، البخاري   يفرق بينهما الإسلام ، يعلو ولا يعلى عليه
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١٤٨

 فهرس الآثارفهرس الآثارفهرس الآثارفهرس الآثار: : : : ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً

  الصفحة  الراوي  الحديث النبوي

  ٧٨  ابن القيم  ...أتى برجل وجد في خربة بيده سكين
نِ الْمع وددوا الْحءرادتُمتَطَعا اسم ينمل٩١  البيهقي  س  
  ٥٧  ابن حبان  ... تقضي لأحدهماإذا أتاك الخصمان فلا

  ٥٧  ابن أبي الدنيا  رك الخصمان فعليك بالبيناتإذا حض
  ٤٧    ...كمةفإن القضاء فريضة مح :أما بعد

  ١١٨    ، استخلف ابن أم مكتوم�أن الرسول 
  ٤٥  الحاكم  ناسيا أيها ال: إن االله يقول يوم القيامة

كتللحكمِ بين الناس أفضلَ رعي ١١٢    ..ثم اخْتَر  
  ٥١  عبد الرزاق، البيهقي  في بيته يؤتى الحكم

  ٧٦  ابن أبي شيبة  .جِئْنَا نَستَعديه ، فَإِذَا هو يستَفْتيه: قَالُوا 
  ٧٦  البيهقي  قضية الزبية

  ٦٩    ...كان ابن عمر إذا باع بنقد أشهد ولم
  ٥٨  الحاكم ، البيهقي   يكره الخصومة فكان إذا�ن علي كا

  ٨٠  الدارقطني   يحكم بحرمان�كان عمر بن الخطاب 
  ٥٨  البيهقي  من أعان على خصومة بظلم فقد باء
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١٤٩

   المصادر والمراجع المصادر والمراجع المصادر والمراجع المصادر والمراجعفهرسفهرسفهرسفهرس: : : : اًاًاًاًرابعرابعرابعرابع

            :::: وعلومه وعلومه وعلومه وعلومهالقرآنالقرآنالقرآنالقرآن �
 .القرآن الكريم .١
، الدمشقي القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو :العظيم القرآن تفسير .٢

: حقق أصوله ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وكتب مقدماته وراجعه، )هـ٧٧٤ت(
 ـ هـ١٤١٧، ولىالأ الطبعة، مكتبة الإيمان للنشر والتوزيع، طه عبد الرءوف سعد

 . م١٩٩٦
أستاذ الشريعة الإسلامية واللغة العربية من : أحمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي .٣

 . دار الفكر–سابقاً كلية دار العلوم 
 عبد الرحمن بن ناصر السعدي، جمعية تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، .٤

 .م٢٠٠٠هـ ١٤٢١ الطبعة الخامسة–إحياء التراث الإسلامي 
تأليف محمد ، جامع بين المأثور والمعقول ،  تفسير القرآن الكريم ،صفوة التفاسير .٥

 التراث إحياء دار – الإسلاميةيعة والدراسات  بكلية الشرالأستاذ، على الصابوني 
 . لبنان – بيروت –العربي 

 الإمام العلامة محمد : الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير القديرفتح .٦
عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب : ، تحقيق)هـ١٢٥٠(بن علي بن محمد الشوكاني

 .م١٩٩٩ ـ هـ١٤٢٠بيروت، الطبعة الأولى،  -العربي
، الطبعة الشرعية التاسعة مشروعةطبعة جديدة  ،سيد قطب، في ظلال القرآن .٧

 . دار الشروق–) م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠(

        ::::علومهعلومهعلومهعلومهالحديث والحديث والحديث والحديث و �
 أحمد بن  أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن،الدراية في تخريج أحاديث الهداية .٨

 دار ،ي المدنيالسيد عبد االله هاشم اليمان:  المحقق ،)هـ٨٥٢: ت (حجر العسقلاني 
 . بيروت–المعرفة 

، الطبعة الأولى ) م١٩٨٧( للألباني ، محمد ناصر الدين سلسلة الأحاديث الضعيفة ، .٩
 . الرياض–مكتبة المعارف 

حكم ، )هـ٢٧٥ت(بابن ماجة ، يد القزويني الشهيرمحمد بن يز :سنن ابن ماجة .١٠
ين الألباني، اعتنى به على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة المحدث محمد ناصر الد
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١٥٠

  الرياض، الطبعة الأولى،-أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف
 التاريخبدون ذكر 

، حكم على )هـ٢٧٥ت(جِستانيالس  بن إسحاقالأشعث بن سليمان :داود أبي سنن .١١
أبو أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى به 

بدون   الرياض، الطبعة الأولى،-عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف
 التاريخذكر 

حكم على ، )هـ٢٧٩ ت(محمد بن عيسى بن سورةَ الترمذي، ، سنن الترمذي .١٢
مشهور بن حسن : محمد ناصر الدين الألباني، واعتنى به: أحاديثه وآثاره وعلق عليه
 .لرياض، الطبعة الأولى ا-آل سلمان، مكتبة المعارف

 -دار المعرفة ،  علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي،سنن الدارقطني .١٣
 .السيد عبد االله هاشم يماني المدني: تحقيق ، ١٩٦٦ – ١٣٨٦بيروت ، 

 أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي ،السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي .١٤
ين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن علاء الد: مؤلف الجوهر النقي البيهقي

الطبعة   مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، التركماني
 . هـ١٣٤٤الأولى ـ 

محمد عبد : ، تحقيق)هـ٤٥٨(أحمد بن الحسين بن علي البيهقي: السنن الكبرى .١٥
 .م١٩٩٤ ـهـ ١٤١٤ الطبعة الأولى، بيروت، -القادر عطا، دار الكتب العلمية

/ هـ٢٣٩ (أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ،شرح مشكل الآثار .١٦
/ م لبنان١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨تحقيق شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة ) هـ٣٢١

 .بيروت

، محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري ،صحيح ابن خزيمة .١٧
 .محمد مصطفى الأعظمي. د: حقيق ت، ١٩٧٠ – ١٣٩٠ بيروت ، -المكتب الإسلامي

 ت (البخاري إبراهيم بن إسماعيل بن محمد  أبو عبداالله:البخاري صحيح .١٨
 محمد أحمد العلامة: تقديم، الباقي عبد فؤاد محمد الشيخ: وترتيب ترقيم، )هـ٢٥٦
، الأولى الطبعة، والإخراج والصف والتأليف للتحقيق ألفا مكتبة شركة، شاكر

  م٢٠٠٨ ـ هـ١٤٢٩
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١٥١

 النيسابوري القشيري مسلم بن الحجاج بن مسلم الحسين أبو :مسلم حيحص .١٩
 بيروت ـ والتوزيع للطباعة الفكر دار، العطار جميل صدقي: المحقق، )هـ٢٦١ت(
 .م٢٠٠٣ ـ هـ١٤٢٤، الأولى الطبعة، لبنان ـ

محمد شمس الحق العظيم آبادي مع تعليقات : عون المعبود شرح سنن أبي داود .٢٠
ين ابن قيم الجوزية، إشراف صدقي الدين محمد جميل العطار، دار الحافظ شمس الد

 .   م١٩٩٥هـ، ١٤١٥ بيروت، -الفكر

 –مطبعة العاني ،  عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد،غريب الحديث .٢١
 .عبد االله الجبوري. د: تحقيق ، ١٣٩٧الطبعة الأولى ، ، بغداد

بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني  أحمد ،فتح الباري شرح صحيح البخاري .٢٢
 .هـ١٣٧٩ بيروت ، - دار المعرفة ،الشافعي

 بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمدللحافظ : البخاري صحيح شرح الباري فتح .٢٣
 أصولها وأجازها الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن قحقَّ ،)هـ٨٥٢ ت(العسقلاني حجر
   .بيروت ـ الفكر دار، باز

لدين المتقي علاء الدين علي بن حسام ا ، سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في .٢٤
 مؤسسة ، صفوة السقا-بكري حياني : قيحق ت،)هـ٩٧٥ت(الهندي البرهان فوري

 م١٩٨١/هـ١٤٠١الطبعة الخامسة ،، الرسالة

، )هـ٤٠٥ت( الحاكم النيسابوريمحمد بن عبد االله: المستدرك على الصحيحين .٢٥
 بيروت، الطبعة - عطا، دار الكتب العلميةرلقادمصطفى عبد ا: دراسة وتحقيق

 .التاريخبدون ذكر  الأولى،

 دار ،أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي ،مسند أبي يعلى .٢٦
 حسين سليم أسد: تحقيق ، ١٩٨٤ – ١٤٠٤الطبعة الأولى ،   دمشق–المأمون للتراث 

 .الأحاديث مذيلة بأحكام حسين سليم أسد عليها

) م٨١٩-هـ٢٠٤ت(  الشافعي ، أبو عبد االله محمد بن إدريس د الشافعي ،مسن .٢٧
 .بيروت–دار الكتب العلمية 

أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي  ،مصنف ابن أبي شيبة .٢٨
  .محمد عوامة:  تحقيق ،) هـ٢٣٥ ـ ١٥٩(

 .قلعجيطبعة  ،)هـ٤٥٨(أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، والآثارمعرفة السنن .٢٩
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١٥٢

أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري  ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .٣٠
 .هـ١٣٩٢ الطبعة الثانية ، ،ت بيرو– دار إحياء التراث العربي ،النووي

: ، تحقيق)هـ١٧٩ت(أبو عبد االله بن أنس بن عامر الأصبحي : مالك الإمام موطأ .٣١
  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩لأولى،  بيروت، الطبعة ا-صدقي جميل العطار، دار الفكر

جمال  ،صب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعين .٣٢
محمد :  قدم للكتاب ،)هـ٧٦٢ت(الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعي 

عبد العزيز الديوبندي الفنجاني ، إلى كتاب : صححه ووضع الحاشية ، يوسف البنُوري
مؤسسة الريان ، محمد عوامة: المحقق ، ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوريالحج ، 

،  السعودية– جدة - دار القبلة للثقافة الإسلامية ـلبنان – بيروت -للطباعة والنشر
  م١٩٩٧ ـهـ١٤١٨الطبعة الأولى، 

، )هـ١٢٥٠ ت(الشوكاني علي بن محمد :الأخبار منتقى شرح الأوطار نيل .٣٣
 .م٢٠٠١هـ ١٤٢١ المنصورة، الطبعة الأولى -ار الوفاءأنور الباز، د: تحقيق

 ::::واعدواعدواعدواعدققققالالالالووووصول صول صول صول الأالأالأالأ �
 ابن دقيق العيد ، تقي الدين أبي الفتح ، إحكام الأحكام شرح العمد والأحكام ، .٣٤

 .بيروت–، دار الكتب العلمية )م١٣٠٢-هـ٧٠٢ت(

 تأليف سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن حكام في أصول الأحكام ،الأ .٣٥
، وهذه النسخة راجعها ودققها جماعة من العلماء - تغمده االله برحمته– الآمدي محمد

 .بإشراف الناشر ، دار الحديث

 الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد ، إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول ، .٣٦
–، الطبعة الأولى ، تحقيق محمد سعيد البدري ، دار الفكر )م١٨٩٣-هـ١٢٥٥ت(

 .م١٩٩٢بيروت،

 السبكي الكافي عبد بن علي بن الوهاب عبد الدين تاج :والنظائر باهالأش .٣٧
 م١٩٩١ ـ هـ١٤١١، الأولى الطبعة ،العلمية الكتب دار ،)هـ٧٧١ت(
 الإمام علاء  الدين عبد العزيز كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ، .٣٨

–بيروت  –، طبعة جديدة ، دار الكتاب العربي ) هـ٧٣٠ت(بن أحمد البخاري ، 
 .لبنان
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١٥٣

-هـ٦٠٦ت( الرازي ، محمد بن عمر بن الحسين ، ،المحصول في علم الأصول .٣٩
، الطبعة الأولى ، تحقيق طه حابر العلواني ، جامعة الإمام محمد بن سعود )م١٢٠٩

 .هـ ١٤٠٠ الرياض ، –الإسلامية 

-هـ٥٠٥ت( الغزالي ، أبو حامد محمد بن محمد ،المستصفى في علم الأصول ، .٤٠
–،الطبعة الأولى ، تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي ، دار الكتب العلمية ) م١١١١

  .م١٤١٣بيروت ، 
 تصنيف الإمام علاء الدين شمس ،)المختصر (ميزان الأصول  في نتائج  العقول  .٤١

الطبعة -دارة الشئون الإسلامية إ) هـ٥٣٩(ظر أبى بكر محمد بن أحمد السمرقندي الن
 .قطر - )١٩٩٧ -هـ١٤١٨(الثانية 

        ::::يةيةيةية الفقه الفقه الفقه الفقهالمراجعالمراجعالمراجعالمراجع �

    ::::المذهب الحنفيالمذهب الحنفيالمذهب الحنفيالمذهب الحنفي �

 ،)هـ٦٨٣ت( االله بن محمود بن مودود الموصليعبد:  لتعليل المختارالاختيار .٤٢
بدون ذكر الطبعة  ، بيروتـ  دار الكتب العلمية،وعليه تعليقات محمود أبو دقيق

  .والتاريخ
 للسرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل، أصول السرخسي ، .٤٣

 بيروت ، –، تحقيق أبو الوفا الأفغاني ، دار المعرفة )م١٠٩٦ـ هـ ٤٩٠ت(
 .هـ١٣٧٢

 دار، )هـ٩٧٠ت(الحنفي نجيم ابن الدين زين :الدقائق كنز شرح الرائق البحر .٤٤
 .بدون ذكر الطبعة والتاريخ ،بيروت ـ المعرفة

 الكتاب دار، )هـ٥٨٧ت(الكاساني الدين علاء :الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع .٤٥
 . بدون ذكر الطبعة ،م١٩٨٢، بيروت، يالعرب

  الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفيفخر : الحقائق شرح كنز الدقائقتبين .٤٦
 .بدون ذكر الطبعة ،هـ١٣١٣، القاهرة، الكتب الإسلامي دار ،)هـ٧٤٣ت(
، )هـ١٣٠٦ ت( ابن عابدينأفندي علاء الدين محمد:  حاشية رد المحتارتكملة .٤٧

دار الفكر للطباعة والنشر ، ت مكتب البحوث والدراساافإشر،  منقحة مصححةطبعة
  . بدون ذكر الطبعةم،١٩٩٥ ـ ـ ه١٤١٥،  لبنانـ بيروتوالتوزيع 
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 يأب  الإمامفقه  فيالأبصار تنوير شرح المختار الدر على تارحالم رد حاشية .٤٨
  .م١٨٨٤هـ ١٤٠٤ محمد أمين المشهور بابن عابدين، الطبعة الثالثة،: النعمانحنيفة

 أمين بن عمر محمد :الأبصار تنوير شرح المختار الدر على المختار رد حاشية .٤٩
 ،م٢٠٠٠- هـ١٤٢١، بيروت - الفكر دار، )هـ١٢٥٢ت(بن عبد العزيز عابدين

 .بدون ذكر الطبعة
، )م١٦٧٧-هـ١٠٨٨ت( الحصكفي ، الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، .٥٠

 .م١٩٩٢ بيروت ،–الفكر مطبوع مع حاشية رد المختار لابن عابدين ، دار 

 دار، )هـ٦٨١ت(السيواسي الواحد عبد بن محمد الدين كمال :القدير فتح شرح .٥١
 .بدون ذكر الطبعة والتاريخ ،بيروت ـ الفكر

ط دار ، للحموي شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي، غمز عيون البصائر .٥٢
 .الكتب العلمية في بيروت 

ام الأعظم أبي حنيفة تأليف السلطان أبي المظفر في مذهب الام ، الفتاوي الهندية .٥٣
 الطبعة الثانية –محي الدين محمد أورنك زيب بهادر عالمكير بادشاه غازي 

 .)هـ ١٣١٠(

صياغة جديدة ، تأليف عبد الحميد محمود طهماز، الفقه الحنفي في ثوبه الجديد .٥٤
، هـ١٤٢٠(، لىالطبعة الأو، وميسرة للأحكام الشرعية على مذهب الإمام أبي حنيفة

  ).دمشق، بيروت، دار القلم الشامية
علاء الدين ، محمد بن قرة عيون الأخيار تكملة رد المختار على الدر المختار ،  .٥٥

–، مطبوع مع حاشية ابن عابدين ، دار الفكر )م١٨٨٨-هـ١٣٠٦ت(عابدين ، 
 .م١٩٩٢بيروت ، 

 دراسة ،)هـ٤٨٣ت( شمس الدين أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي:المبسوط .٥٦
 -هـ١٤٢١ بيروت، الطبعة الأولى، -وتحقيق خليل محي الدين المبسوط، دار الفكر

 .م٢٠٠٠
تأليف العلامة أبو ، مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان .٥٧

 ١٤٢٠(  الطبعة الأولى – دار السلام –محمد بن غانم بن محمد البغدادي رحمه االله 
 .رة القاه–)  م ١٩٩٩ -هـ 

 دار أحياء –السيد محمد أمين أفندي الشهير بابن عابدين ، مجموعة رسائل .٥٨
 . بيروت–التراث العربي 
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١٥٥

 القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم ، صاحب الإمام أبي موسوعة الخراج ، .٥٩
 . لبنان–دار المعرفة ، بيروت –) م١٩٧٩-هـ١٣٩٩(هـ ، ١٨٣حنيفة المتوفى سنة 

 الجليل عبد بن بكر أبي بن علي الحسن أبي: يالمبتد بداية شرح لهدايةا .٦٠
 .بدون ذكر الطبعة والتاريخ ،الإسلامية المكتبة، )هـ٥٩٣ت( انييالمرغ الرشداني

    المذهب المالكيالمذهب المالكيالمذهب المالكيالمذهب المالكي �
 أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن :بداية المجتهد ونهاية المقتصد .٦١

 عبد الحليم محمد :، راجعه وصححه الأستاذان)هـ٥٩٥ت(رشد القرطبي الأندلسي
بيروت، الطبعة - حسن محمود، دار إحياء التراث العربينعبد الحليم، وعبد الرحم

 . م١٩٩٢-هـ١٤١٢الأولى، 
، ضبطه )هـ٢٤١ت( أحمد بن محمد الصاوي:بلغة السالك لأقرب المسالك .٦٢

. ،١٩٩٥هـ ١٤١٥ بيروت، -وصححه محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية
 . عةبدون ذكر الطب

عبد  أبو العبدري القاسم أبي بن يوسف بن محمد :خليل لمختصر والإكليل التاج .٦٣
 .بدون ذكر الطبعة ،هـ١٣٩٨ ،بيروت ـ الفكر دار، )هـ٨٩٧ت(االله

مام العلامة برهان الدين الإ:  في أصول الأقضية ومناهج الأحكامتبصرة الحكام .٦٤
-، دار الكتب العلمية)هـ٧٩٩ت(أبو الوفاء إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون 

 .هـ١٣٠١بيروت، الطبعة الأولى، 

 ابن حجر الهيثمي ، شهاب الدين أبو العباس أحمد تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، .٦٥
 . لبنان ، دار الكتب العلمية – بيروت –، الطبعة الأولى )م٢٠٠١(بن محمد بن علي ،

 (دسوقيال عرفهبن أحمد بن  محمد :الكبير الشرح على الدسوقي حاشية .٦٦
 .بدون ذكر الطبعة والتاريخ ،بيروت -الفكر دار، عليش محمد تحقيق، )هـ١٢٣٠ت

-هـ١١٨٩ت( العدوي ، علي بن أحمد ، حاشية العدوي على شرح الخرشي ، .٦٧
 .بيروت–، مطبوع بهامش شرح الخرشي ، دار صادر )م١٧٧٥

 (يمالك الخرشي ال بن عبدااللهمحمد: خليل سيدي مختصر على الخرشي .٦٨
 .بدون ذكر الطبعة والتاريخ ،بيروت -الفكر دار، )ـه١١٠١ت
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١٥٦

 بالدردير الشهير العدوي محمد بن أحمد البركات أبو :الكبير الشرح .٦٩
بدون ذكر ،  عيسى البابى الحلبي وشركاء، الكتب العربيةإحياء دار، )هـ١٢٠١ت(

 .الطبعة والتاريخ
حقيق الدكتور ، ت) هـ٩٧٢ت( لابن النجار ،شرح الكوكب المنير في أصول الفقه .٧٠

 .م ، مطبوعات جامعة أم القرى١٩٨٧الزحيلي ، ونزيه حماد ،

 أحمد محمد: تحقيق، )هـ٦٨٤ت(القرافي إدريس بن أحمد الدين شهاب :الفروق .٧١
 .بدون ذكر الطبعة والتاريخ سلام،ال دار  على جمعة محمد،– السراج

، ) م١٣٤٠-هـ٧٤١ت( ابن جزي ، محمد بن أحمد الكلبي ، القوانين الفقهية ، .٧٢
 .مكة المكرمة 

  بن أحمد بن محمدمحمد :خليل يسيد مختصر على شرح الجليل منح .٧٣
بدون ذكر الطبعة ، م١٩٨٩ ـ هـ١٤٠٩ بيروت -الفكر دار، )هـ١٢٩٩ت(عليش

 .  والتاريخ
  ::::المذهب الشافعيالمذهب الشافعيالمذهب الشافعيالمذهب الشافعي �

 تأليف الإمام جلال الدين عبد الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ، .٧٤
-بيروت-)م١٩٩٠-هـ١٤١١(يوطي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، الرحمن الس

 .لبنان

الطبعة الأولى ، للشيخ محمد الشربيني الخطيب، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  .٧٥
 . لبنان – بيروت –دار الفكر ) م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١(

 رفعت فوزي عبد المطلب،:  تحقيق،)هـ٢٠٤ت(الشافعي إدريس بن محمد :الأم .٧٦
  .م٢٠٠١ اء، الطبعة الأولىفوال ردا
أبو ، راملسيبالش ، راملسي على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجبحاشية الش .٧٧

ط ، مطبوع مع نهاية المحتاج ، ) م ١٦٧٦ -هـ ١٠٨٧ت ( على بن على ، الضياء 
 .بيروت ، دار الفكر ،  م ٨، الاخيرة 

الشيخ شهاب الدين القليوبي  الإمامين المحققين المدققين ،حاشيتا قليوبي وعميرة .٧٨
والشيخ عميرة على شرح العلامة جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين للشيخ محمد 

 .طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية ، الدين النووي في فقه مذهب الإمام الشافعي 
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١٥٧

 البغدادي البصري حبيب بن محمد بن علي الحسن أبو: الشافعي فقه في الحاوي .٧٩
 ـ هـ١٤١٤، الأولى الطبعة، العلمية الكتب دار ،)هـ٤٥٠ت(بالماوردي رالشهي

 م١٩٩٤
                        النووي شرف بن يحيى زكريا أبو :المفتين وعمدة الطالبين روضة .٨٠

عادل أحمد عبد الموجود ـ على محمد معوض، دار الكتب :  تحقيق،)هـ٦٧٦ت (
  .بدون ذكر الطبعة والتاريخالعلمية، 

 ).بدون تاريخ(بيروت  ،ر الفكراد ، المحلي الشافعي،ح المحلي على المنهاج شر .٨١
–محمد الخطيب الشربيني، دار الفكر : مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج .٨٢

 .بدون ذكر الطبعة والتاريخبيروت، 

 إسحاق أبو الشيرازي يوسف بن علي بن إبراهيم :الشافعي الإمام فقه في المهذب .٨٣
  .بدون ذكر الطبعة والتاريخ، بيروت، )هـ٤٧٦ت(
-هـ١٠٠٤ت( الرملي ، محمد بن أحمد نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، .٨٤

 .م١٩٨٤ بيروت ، –، دار الفكر )م١٥٩٥

    ::::المذهب الحنبليالمذهب الحنبليالمذهب الحنبليالمذهب الحنبلي �
 علاء: حنبل بن أحمد الإمام مذهب على الخلاف من الراجح معرفة في الإنصاف .٨٥

 إحياء دار، )هـ٨٥٥ت(الصالحي الدمشقي المرداوي سليمان بن علي الحسن أبو الدين
  هـ١٤١٩ الأولى الطبعة، لبنان ـ بيروت ـ العربي التراث

 بن يونس بن منصور :المقنع اختصار في المستنقع زاد شرح المربع الروض .٨٦
 والنشرـ للطباعة الفكر دار، اللحام محمد سعيد: تحقيق، )هـ١٠٥١ت(البهوتي إدريس
 .عة والتاريخبدون ذكر الطب ،لبنان – بيروت

، دار )ـه٦٨٢ت( االله بن أحمد بن محمد بن قدامةعبد:قدامة ابن الكبير الشرح .٨٧
   .بدون ذكر الطبعة والتاريخ الكتاب العربي للنشر والتوزيع،

) م١٦٤١-هـ١٠٥١ت(  البهوتي ، منصور بن يونس ، ،شرح منتهى الإرادات  .٨٨
 .لبنان –روت بي–، تحقيق هلال مصيلحي، دار الفكر ) م١٩٨٢-هـ١٤٠٢(، 

للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي ، سلامي في الفقه الإعدالقوا .٨٩
 – بيروت – بدون ذكر الطبعة والتاريخ –دار المعرفة )  هـ ٧٩٥( المتوفى سنة 

 .لبنان 
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١٥٨

 ابن قدامة ، أبو محمد عبد االله بن أحمد ، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل ، .٩٠
–لطبعة الخامسة ،تحقيق زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي ، ا)م١٢٣٢-هـ٦٣٠ت(

 .م١٩٨٨بيروت،

تحقيق وتعليق عصام ، لابن قيم الجوزية  ، كتاب إعلام الموقعين عن رب العباد .٩١
 . القاهرة– دار الحديث –)  م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤( الطبعة الأولى ، الدين الضابطي

أبو  :ى بن سليمان المرداويكتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين عل .٩٢
 بن عبد االله: تحقيق، )هـ٧٦٣ت( محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي عبد االله

 .م٢٠٠٣ هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى  ، مؤسسة الرسالة،عبد المحسن التركي
 البهوتي إدريس بن يونس بن منصور :الإقناع متن عن القناع كشاف .٩٣

 ١٤٠٢، بيروت ـ الفكر دار ،هلال فىمصط مصيلحي هلال: تحقيق، )هـ١٠٥١ت(
 .بدون ذكر الطبعة ،هـ

 ابن مفلح ، أبو اسحق إبراهيم بن محمد بن عبد االله ، المبدع في شرح المقنع ، .٩٤
 ).م١٩٨٠-هـ١٤٠٠( بيروت –، المكتب الإسلامي )هـ٨٨٤ت(

 ابن تيمية المجد ، عبد المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، .٩٥
 الرياض -الطبعة الثانية ، مكتبة المعارف) م١٢٥٤-هـ٦٥٢ت(عبد االله ، السلام بن 

 .هـ١٤٠٤، 

تأليف الإمام أبو عبد االله شمس الدين محمد أبي الفتح ، المطلع على أبواب المقنع .٩٦
 – المكتب الاسلامي –) م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١( ،  هـ ٧٠٩-٦٤٥البعلي الحنبلي 

 . لبنان –بيروت 

 قدامة بن أحمد بن االله عبد :الشيباني حنبل بن حمدأ الإمام فقه في المغني .٩٧
  هـ١٤٠٥ الأولى، الطبعة، بيروت ـ الفكر دار، )هـ٦٢٠ت(المقدسي

ابن قدامة المتوفى ، المغني والشرح الكبير على متن المقنع في فقه الإمام أحمد .٩٨
والإمام شمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر بن أحمد بن )  هـ ٦٢٠(

 طبعة جديدة منقحة مرقمة المسائل – دار الفكر –)  هـ ٦٨٢( ة المقدس المتوفى قدام
 –والفصول طبقاً للمعجم الصادر عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الكويت 

 . لبنان –بيروت 
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١٥٩

        ::::المذهب الظاهريالمذهب الظاهريالمذهب الظاهريالمذهب الظاهري
 الظاهري القرطبي الأندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو :المحلى .٩٩

 .ذكر الطبعة والتاريخبدون ، والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار، )هـ٤٥٦ ت(
        ::::السياسة الشرعيةالسياسة الشرعيةالسياسة الشرعيةالسياسة الشرعية �

 أيوب بكر أبي بن محمدأبو عبداالله  :الشرعية السياسة في الحكمية الطرق .١٠٠
 مطبعة، غازي جميل محمد: تحقيق، )هـ٧٥١ت" (القيم ابنب" المعرف الزرعي
 .خبدون ذكر الطبعة والتاري ،القاهرة، المدني

 للأستاذ أبو الأعلى كتاب نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور ، .١٠١
 .المودودي ، دار الفكر

 تأليف الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس ، النظام السياسي في الإسلام ، .١٠٢
 –المدرس في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية ، حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 

 .م١٩٨٠

 الدكتور محمد مغني سياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية ،النظرية ال .١٠٣
م ، سلسلة فصلية تصدر عن ١٩٩٩، سنة ٤٢، الدكتور سامي الوكيل ، الطبعة الأولى 

مركز البحوث والمعلومات برئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية في دولة قطر ، 
 .الدوحة ـ قطر ، ٨٩٣.ب.ص

    ::::شروحهشروحهشروحهشروحه و و و والقانونالقانونالقانونالقانونالقضاء والقضاء والقضاء والقضاء وكتب كتب كتب كتب  �
 مطبعة -الدكتور محمد مصطفى الزحيلي أصول المحاكمات الشرعية والمدنية ،  .١٠٤

  ).م١٩٨٩-هـ١٤٠٨( دمشق-دار الكتاب 
-١٤٠٤(الطبعة الثانية ، صالح اللحيدان، حال المتهم في مجلس القضاء .١٠٥

 )م١٩٨٥-١٩٨٤/هـ ١٤٠٥

 فهمي المحامي: تعريب تحقيق، حيدر علي :الأحكام مجلة شرح الحكام درر .١٠٦
 .بدون ذكر الطبعة والتاريخ ،بيروت ـ لبنان العلمية الكتب دار الحسيني

 ).م٢٠٠٣( فبراير ، مركز  الميزان  الحقوق الإنسان،دليل المتهم خلال المحاكمة .١٠٧

 السمناني، أبو القاسم علي بن محمد بن أحمد، روضة القضاة وطريق النجاة ، .١٠٨
لدين الناهي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية ، تحقيق صلاح ا)م١١٠٦-هـ٤٩٩ت(
 .م١٩٨٤ بيروت ، –
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١٦٠

، دراسة مقارنة،  القاضي أحمد المبيضسلطات القاضي وضماناته في فلسطين ، .١٠٩
 .المكتبة الوطنية الفلسطينية، ) م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧( الطبعة الأولى 

 الدكتور  عبد الناصر  أبو البصل، ،شرح  قانون أصول  المحاكمات  الشرعية  .١١٠
جامعة اليرموك ، الطبعة الأولى ، الإصدار ،  بكلية الشريعة أستاذ مشارك

 . مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع-)م١٩٩٩(الأول

 إعداد الدكتور علي بن راشد الضمانات القضائية العامة في الأنظمة العدلية ، .١١١
الدبيان ، القاضي بالمحكمة الكبرى بمكة المكرمة المندوب حالياً لديوان رئاسة مجلس 

 ).ندوة القضاء والأنظمة العدلية .(الوزراء 

مقارناً بالفقه القضائي الحديث وأحدث قواعد  قضاء  ، فقه  القضاء  في الإسلام .١١٢
 –المعارف – نائب  رئيس محكمة  النقض، محمد سعيد عبد القادر: المستشار، النقض

 ).م٢٠٠٢(الطبعة الأولى 

ر محمود الفضيلات ، أستاذ  الدكتور جبالقضاء في الإسلام وآداب القاضي ، .١١٣
دار –) م١٩٩١-هـ١٤١٢(مساعد بجامعة السلطان قابوس مسقط ، النسخة الأخيرة 

 .عمان 

 مجلة علمية تصدر عن كلية الشريعة والقانون ، مجلة كلية الشريعة والقانون ، .١١٤
 ).م١٩٨٨-هـ١٤٠٨( مجموعة من العلماء ، العدد الثالث 

 الدحدوح سليمان، مهنا اسحق، سيسالم مازن، الفلسطينية القوانين مجموعة .١١٥
 .م١٩٩٦،الطبعة الثانية

عبد المنعم عبد العظيم  :  الدكتورنظام  القضاء في المملكة  العربية  السعودية  .١١٦
-هـ  ١٤٠٩(جبيرة أستاذ  القانون   بمعهد  الإدارة   العامة  نسخة  أخيرة  

 )م١٩٨٨

دار ، الطبعة الأولى ، القاسميظافر ، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي .١١٧
  . م١٩٧٤، بيروت، النفائس 

 الدكتور عبد المنعم عبد العظيم نظام القضاء في المملكة العربية السعودية ، .١١٨
، ) م١٩٨٨-هـ١٤٠٩(جيرة ، أستاذ القانون معهد الإدارة العامة ، النسخة الأخيرة 

 .إدارة البحوث

 الدكتور عبد الناصر موسى أبو ،نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون  .١١٩
 . عمان ، دار النفائس – الأردن –، الطبعة الأولى )م٢٠٠٠(البصل 
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١٦١

، الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجاريةنظرية  .١٢٠
 . م٢٠٠٥هـ ـ١٤٢٥ الأردن، الطبعة الثالثة-محمد نعيم ياسين، دار النقاش

 دراسة مقارنة ة المدنية في الفقه الإسلامي ،نظرية تنفيذ الأحكام القضائي .١٢١
 دار –) م ٢٠٠٦ -هـ١٤٢٦( للدكتور أحمد علي يوسف جرادات ، طبعة  أولى 

 .النفائس 

 ، التكروري ، الدكتور الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية .١٢٢
 .عمان ، دار الثقافة – الأردن –، الطبعة الأولى )م١٩٩٧(عثمان 

 : في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية في الشريعة الإسلاميةوسائل الإثبات .١٢٣
-هـ١٤٠٢دمشق، الطبعة الأولى  -مكتبة دار البيان، محمد مصطفى الزحيلي

 .م١٩٨٢
        ::::كتب فقه عامةكتب فقه عامةكتب فقه عامةكتب فقه عامة �

محمد عمارة ، سلسة  صدرت في يناير  .  تأليف دوحقوق الإنسان ،الإسلام  .١٢٤
 .م عالم المعرفة ١٩٩٠١ -١٩٢٣م، إشراف  أحمد  مشاري العدواني ١٩٧٨

، للدكتور القطب محمد القطب طبليه ، الإسلام وحقوق الإنسان دراسة مقارنة  .١٢٥
 . دار الفكر العربي –) م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤( الطبعة الثانية 

،  محمد عمارة. د : تأليف، لا حقوق ..تضرورا: نسانالإالإسلام وحقوق  .١٢٦
 .الكويت  – والفنون والآدابصادر عن المجلس الوطني للثقافة 

 دار النصر –) م١٩٨٦هـ ١٤٠٧(  الدكتور علي جريشة حرمات لا حقوق ، .١٢٧
 .للطباعة الاسلامية 

الدكتور فتحي الدريني الاستاذ في كلية ، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده  .١٢٨
 .بيروت) م١٩٨٤-هـ١٤٠٤ ( الطبعة الثالثة–الشريعة جامعة دمشق مؤسسة الرسالة 

إسماعيل أحمد الأسطل ،الطبقة : الدكتور، شريعة والقانونحقوق الإنسان في ال .١٢٩
  .)م١٩٩٧  -  ١٩٩٦( فريدة ومنقحة –الرابعة 

سلمى  الخضراء  ، حقوق الإنسان في الفكر العربي دراسات في النصوص .١٣٠
  .بيروت–الطبعة الأولى – مركز  دراسات  الوحدة العربية –الجيوسي 

محمد عمارة ، صادر في الأمانة العامة  الدكتور   : حقيقة ؟أمالغزو الفكري وهم  .١٣١
 .للجنة العليا  الدعوة الإسلامية  بالأزهر  الشريف 
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١٦٢

الطبعة  السادسة  فريدة  – دار الفكر - في الزرقاطمص ،العامالمدخل الفقهي  .١٣٢
 )م١٩٤٦-هـ  ١٣٦٥(ومنقحة 

 الدكتور عائض القرني ، الطبعة الثانية ، المسك والعنبر في خطب المنبر ، .١٣٣
 .هـ١٤٢٣، مكتبة العبيكان ، ) م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤(

 والشئون الأوقاف وزارة، العلماء من مجموعة: الكويتية الفقهية الموسوعة .١٣٤
  هـ١٤٢٧، الثانية الطبعة الكويت – السلاسل دار، الكويت – الإسلامية

    ::::كتب اللغةكتب اللغةكتب اللغةكتب اللغة �
 إبراهيم: تحقيق ،)هـ٨١٦ت (الجرجاني علي بن محمد بن علي :التعريفات .١٣٥

  هـ١٤٠٥ الأولى، الطبعة ،بيروت ـ العربي الكتاب ارد ،الأبياري
هـ ١٣٧١( ، تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، القاموس المحيط .١٣٦
 .دار الجيل )  م ١٩٥٢ -

 دار، )هـ٧١١ ت(المصري الأفريقي منظور بن مكرم بن محمد :العرب لسان   .١٣٧
 .بدون ذكر التاريخ ،الأولى الطبعة، بيروت ـ صادر

 للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ، دار تار الصحاح ،مخ .١٣٨
-هـ١٤٢١(الحديث الطبعة الأولى ، طبعة جديدة ومنقحة ومشكولة ومميزة المواد ، 

 . القاهرة –) م٢٠٠٠

، )هـ٧٧٠نحو ت(الفيومي المقري علي بن محمد بن أحمد :المنير المصباح .١٣٩
 .بدون ذكر الطبعة والتاريخ ،العصرية كتبةالم، يوسف الشيخ محمد: دراسة وتحقيق

، النجار محمد، القادر عبد حامد، الزيات أحمد، مصطفى إبراهيم: الوسيط المعجم .١٤٠
 . بدون ذكر الطبعة والتاريخ،الدعوة دار ـ العربية اللغة مجمع: المحقق

مفتي الديار المصرية ، شرح الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده  ، نهج البلاغة .١٤١
 .سابقا
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١٦٣

  فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعاتفهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات: : : : اًاًاًاًخامسخامسخامسخامس

  صفحةال  الموضوع  م

  ب  الإهداء  
  ت  المقدمة  
  ج  خطة البحث  
  د  شكر وتقدير  

  التمهيد ����
  ٣  تعريف القضاء: المطلب الأول  
  ٧ مشروعية القضاء: المطلب الثاني   

  .حقيقة الضمانات القضائية وما يتعلق بها من مفاهيم:  الفصل الأول����
  

  هوم الضمانات القضائيةمف: المبحث الأول
١١  

  ١٢  .التعريف بالضمانات القضائية في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول  
  ١٤  .مشروعية الضمان وما يتحقق به:  المطلب الثاني  
  ١٧  .شروط الضمان وأسبابه: المطلب الثالث   
  

  .القواعد الفقهية في الضمان وأحكامه: المطلب الرابع 
١٩  

  
  مفهوم حقوق الإنسان في الإسلام: المبحث الثاني

٢٦  

  ٢٧  .تكييف حقوق الإنسان في الإسلام وحكمها الشرعي: المطلب الأول  
  

  .حقيقة الحق وأقسامه: المطلب الثاني
٣١  

  
  .حق الإنسان في الحياة والتمتع بها: الثالثالمطلب 

٤٢  

  
  .الحق في حرية الاعتقاد والمعرفة والاختلاف: الرابعالمطلب 

٤٤  

  ٤٦  .الحق في الشورى والمساواة: الخامسلمطلب ا  
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١٦٤

   الضمانات الشكلية لحقوق المتخاصمين أمام المحاكم الشرعية:الفصل الثاني �
  ٤٩  حق المساواة بين الخصوم:  المبحث الأول  

  ٥٠  .تعريف التسوية لغة واصطلاحاً :المطلب الأول  

 التسويةهرت فيها نماذج عملية نص عليها الفقهاء ، وظ :المطلب الثاني  
  .بين الخصوم

٥١  

  ٥٨  حق الدفاع وضماناته: المبحث الثاني  

  ٥٩  . حق الدفاع: المطلب الأول  
  ٦٠  .ضمانات حق الدفاع: المطلب الثاني  

  ٦٣  .علنية جلسات القاضي وتيسير الوصول إليها: المبحث الثالث  

  ٦٤  .وفائدتهاالمقصود بعلنية الجلسات : المطلب الأول  
  ٦٦  .موقف الشريعة الإسلامية من هذا المبدأ :الثانيمطلب ال  
  ٦٧  .تسجيل الدعوى وتدوين الأحكام: المبحث الرابع  

  ٦٨  .معنى التسجيل: المطلب الأول  
  ٦٩  .فوائد التوثيق بالتسجيل ومشروعيته : المطلب الثاني  
  ٧١  . في المعاملاتحكم الكتابة والإشهاد :المطلب الثالث  
  ٧٣  .تيسير سبل الطعن في أحكام: لخامسالمبحث ا  

  ٧٤  .في اللغة والشرع) سبل الطعن(تعريف  :المطلب الأول  
  ٧٦  .المواقف التي ينقض فيها الحكم :المطلب الثاني  
  ٨٤  .نقض الأحكام بعد صدورها: المطلب الثالث  
  ٨٩  .تنفيذ الأحكام بعد صدورها:  المطلب الرابع  

   الموضوعية لحقوق المتخاصمين أمام المحاكم الشرعيةالضمانات :الفصل الثالث �
  ٨٩  .الحق في إعمال أصل البراءة: المبحث الأول   
  ٩٠  .مضمون أو مدلول براءة المتهم :المطلب الأول   
  ٩٢  .النتائج المترتبة على الأخذ بقرينة البراءة :المطلب الثاني   
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١٦٥

  ٩٤  .كموجوب التثبيت والتحقيق قبل الح: المبحث الثاني   
  ٩٥  .تلقين المدعي دعواه:  المطلب الأول  
  ٩٦  .الإعذار : المطلب الثاني  
  ٩٩  .الشورى: المطلب الثالث  
  ١٠٥  .الأمر بالصلح قبل إصدار الحكم: المطلب الرابع  
  ١٠٩  .تأخير إصدار الحكم: المطلب الخامس  
  ١١١  .الوضع النفسي للقاضي في حال صدور الحكم: المطلب السادس  
  ١١٥  .حق المتخاصمين في وجود أهلية القاضي  :المبحث الثالث   

 � كتاب الإمام عليالتشديد في اختيار القضاة ويتضمن : المطلب الأول   
  ١١٦  .إلى الأشتر النخعي

  
  ١١٨   .الشروط التي يتعين توافرها فيمن يتولى القضاء: الثانيالمطلب 

  ١٢٥  .ن أعمالهم  القضاة عةتقرير مسؤولي :المبحث الرابع   
  

  .حق الإنسان في وجود قاض مجتهد مستقل : المطلب الأول
١٢٦  

  
  .المواد القانونية التي تبين شروط تعين القضاة : المطلب الثاني

١٢٧  

  
  .المواد القانونية في مساءلة القضاة : المطلب الثالث 

١٢٨  

  
  .في التفتيش على القضاة: المطلب الرابع 

١٣٢  

  
  .رد القضاة : مس المطلب الخا

١٣٣  

  ١٣٦  الخاتمة  
  ١٣٧  )عربي(ملخص الرسالة   
  ١٣٨  )انجليزي( ملخص الرسالة   
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١٦٦

 

  الفهارس العامة � 

  ١٤٠  فهرس الآيات القرآنية  
  ١٤٥  فهرس الأحاديث النبوية   
  ١٤٨  الآثارفهرس   
  ١٤٩  فهرس المصادر والمراجع  
  ١٦٣  فهرس الموضوعات  

  


